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 مقدمة 

محركا    المشروعات تعد   الدول  أساسيا    التجارية  في  الاقتصادي  المتقدمة،    ،للنمو  أو  النامية  سواء 
في زيادة الدخل القومي،    حيث تساهم  للدور الذي تقوم به من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛  لك نظرا  وذ 
 والحد من انتشار البطالة. ،توفير العديد من فرص العملو 

عض  لب  مباشرة أعمالهاأثناء    كان حجمها أو طبيعة نشاطها قد تتعرض   بيد أن هذه المشروعات أيا  
إلى    الأزمات  تؤدي  قد  الماليالتي  مركزها  المحددة    اضطراب  المواعيد  في  ديونها  دفع  عن  وتوقفها 

 .(1)والخروج من السوق  مما قد يفضي بها إلى الإفلاس للاستحقاق،

الآليات التي    تنظيمول العالم بفقد عني المشرعون في العديد من د   ؛ونظرا لأهمية هذه المشروعات 
إلى   الذي تهدف  الإداري  أو  المالي  الاضطراب  المشرع   قد   معالجة  ويعد  نشاطها،  مباشرة  أثناء  يصيبها 
من ب   الفرنسي  اعتنوا  الذين  المشرعين  الآليات   تنظيمأوائل  على  هذه  لأجل   ؛(2) تطويرها  متابعة  وحرص 

 المشروعات في السوق مؤدية لدورها الاقتصادي والاجتماعي. الحفاظ على بقاء 
 

"دراسرة مقارذرة للر   الطرق  الودةرة لالقئرا ية اذقرام العارقللات العتمنرقلإ مر  اافر س  –د. خليل فيكتور تادرس    (1)
 .3صر –بدلن سنة ذاق  – دار النهئة المقبية –" 2005 – 845ضوء القاذون الفقذسي رقم 

الخرا  ارالو ا العتقرل للعطالبراتل لملر   20/67 أصدر العاقع الفقذسري اممرق رقرم 1967سبتعبق  23بتاريخ    (2)
لقا يررا  دهرردى رلرر  تيسرريق التقررويم القتلررادم لالعررالي للعاررقللات الأبيررقلإ الترري تعررق ا  مررة ماليررة قابلررة  االتبررارإ راررقاءا  

 اذقئرراء منررل مررحإ لقررد أصرردر العاررقع مررحا اممررق ةينعررا للرر  أنامررد لعقةلررة التو ررا لرر  الرردف ل  للررم تلررل للمرر  
 148أصردر القراذون رقرم ل لبمرد ملر  الرونني القتلادالعاقللات م  ش ذه أن دتدم رل  رةداث اضطقااات خطيقلإ في 

 98اا ن توقي المنرقات السسريعة لالتسروية الودةرة م مرات العارقللاتل لالقراذون رقرم   1984بتاريخ املل م  مارس  
لالتلرفية القئرا ية للعارقللاتل ليمتبرق مرحد  القراذوذي  اعناارة  القئرا ي اار ن التقرويم  1985دنرادق    25اللادر في  

ح احرم في الفلسفة التاقيمية لتنظيم ااف سل ةيث ةعن ن ذقطرة البداةرة لتلرول العارقع الفقذسري مر  رد الفمرل رص 
اار ن رذقرام  845/2005صردر القراذون رقرم  2005دوليرو  26فري ل العرق..  رل  الفمل لمر  المر   رلر  الوقاةرة مر 

ل 2006دخرل ةيرا التنفيرح فري املل مر  دنرادق لرا  لالرحم ، Sauvegarde des entreprises العارقللات العتمنرقلإ
فررري شررر ن  2000سررربتعبق  19اللرررادر فررري  916لقرررد لررردل مرررحا القررراذون امرررت مرررواد قررراذون التسرررارلإ الفقذسررري رقرررم 

 . راا  تفلي  في ش ن محإ اااقاءات:العاقللات العتمنقلإ

Dominique VIDAL – Droit des procédures collectives – Gualino – 2e édition – 2009, 

Yves GUYON -Droit des affaires - Tome 1 [ Droit commercial général et sociétés ] – 

Economica & Delta – 1996. 
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على   المصري  المشرع  حرص  إطار  الإفلاسوفي  أحكام  رقم    تحديث  القانون  لسنة    11أصدر 
مادة،   262  عدد   ، والذي جاء تنظيمه في(1)في شأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي وشهر الإفلاس  2018

التعريفات   في  المتمثلة  العامة  الأحكام  منها  الأول  الباب  تناول  رئيسية،  أبواب  أربعة  إلى  مقسمة 
لجنة إعادة الهيكلة، أما الباب ، كما تناول  بين التاجر وخصومه  وإجراء الوساطة  ،القضائي  والاختصاص 

طلب إعادة الهيكلة، وطلب الصلح الواقي   وهي:،  (2) بات التي تقدم إلى إدارة الإفلاسالثاني فقد تناول الطل 
وجاء ا الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات،  من الإفلاس، وطلب شهر الإفلاس، كما تناول هذا الباب أيض

 بعنوان "رد الاعتبار والعقوبات". جاء  ، والباب الرابع "تصفية موجودات التفليسة"  الباب الثالث بعنوان

عن قفزة نوعية في الفلسفة التشريعية    في جانب من أحكامه  القانون يعبر هذا    فإن  وفي الحقيقة
بمجموعة من الإجراءات المستحدثة    حيث جاءلتنظيم اضطراب الأعمال التجارية في القانون المصري؛  

تهدف المحلية   التي  الأموال  رؤوس  وجذب  الاستثمار  تحفز  التي  الظروف  لتوفير  الطريق  تمهيد  إلى 

 

–لمرا امردمال د. لبردالقاف  موسر   3صرر -العقار  السراب  -لم  الفقه العلقم راا  تفلي  د. خليرل فيكترور ترادرس
 لما امدما. 2صر -بدلن سنة ذاق -دار النهئة المقبية –فقذسية "دراسة تلليلية" التسقبة الذظا  ااف س رل  أد ؟ 

لإ الخامسرة مر  مرواد رصردارإ ل لذر  فري العراد2018فبقادرق  19مكقر )د( بتراريخ  7ذُاق االسقيدلإ القسعية المدد    (1)
ل كعرا دلغر  كررل ةكرم ةخررال  1999لسررنة  17"دُلغر  البررال الخرام  مر  قرراذون التسرارلإ اللررادر االقراذون رقرم  للر  أن

ه امرد مرقلر ث ثري  دومرا مر  تراريخ ذارقإ تطبيقرا للكرم العرادلإ السادسرة مر  أةكا  القاذون العقف ". لبدأ المعرل ا ةكامر
 مواد رصدار القاذون.

اادارلإ مرري ا ذهررا " 2018لسررنة  11العاررقع اعوارر  ذرر  العررادلإ امللرر  مرر  القرراذون رقررم لقفهررا  ردارلإ اافرر س (2)
داخررل كررل ملكعررة اقتلررادةة لتلقرري نلبررات رلررادلإ الهيكلررةل لاللررل  الررواقي مرر  اافرر سل  اعوارر  مررحا القرراذون  العنارر لإ

بق اسرة عرحكور تاركل مرحإ اادارلإ "ل للفقا لن  العادلإ النالنرة مر  القراذون اللشهق ااف سل لمباشقلإ راقاءات الوسانة
للر  امقرل ةسرعون )قئرالإ قا. اعلكعة الستئناى لل  امقل للئروية لردد كراى مر  قئراتها بدرارة ر ري  ملكعرة 

تختارمم اعميتها المامة في بداةة كل لا  قئا يل ليللر  بهرا لردد كراى مر  خبرقاء ردارلإ اافر س لااداريري    ااف س(
عباشررقلإ راررقاءات الوسررانة فرري نلبررات رلررادلإ الهيكلررة لاللررل  الررواقي مرر  اافرر س لشررهق ا لتخررت  اادارلإ .لالأتررابيي 

اسررتيفاء مسررتندات الطلبررات الترري تخررت  بهررا ملكعررة اافرر س لتلئرريقما ل لررداد مررحكقلإ اطلبررات الخلررو  سل ل اافرر 
مر  القراذون سرال   4لر  لفقرا لرن  العرادلإ  ل لمال  ستي  دوما مر  تراريخ قيرد الطلرلأساذيدممل لمل  خ ل مدلإ ل تس

 الحكق.
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وخلوالأجنبية الصحي،  المناخ  العربية   للاستثمار  الملائم  ق  مصر  جمهورية  الهيكلة   ،(1) في  إعادة   وتعد 
 المستحدثة التي جاء بها القانون.  وأبرز الإجراءات  من أهموالوساطة في المنازعات التجارية 

في بيئة الأعمال    أو لم تكن معروفة  والاستحداث هنا لا يعني أن هذه الإجراءات لم تكن موجودة
  الاتفاقات الخاصة بين أطرافها   أحكام  تحت مظلةوفعالة  التجارية قبل ذلك؛ إذ هي بالفعل كانت موجودة  

العقدية( المقام  أيضا  و   )العقدية وغير  القانون، وإنما الاستحداث في هذا  العامة في  تحت مظلة الأحكام 
م تكن  لم  والوساطة  الهيكلة  إعادة  إجراءات  أن  به  الإفلاسيقصد  أحكام  إطار  في  على    السابقة  نظمة 

رقم   القانون  سنة  2018لسنة    11صدور  الصادر  التجاري  التقنين  في  منظمة  كانت  التي  تلك  سواء   ،
قبل   1999لسنة    17)الملغي( أو تلك التي كانت واردة في الباب الخامس من قانون التجارة رقم    1883

 . 2018لسنة   11إلغاؤها بموجب القانون رقم  

القانون رقم   الوساطة وإعادة الهيكلة في إطار  إلى أن تنظيم إجراءات  لسنة    11وتجدر الإشارة 
لا يعني أن المشرع قرر حرمان التجار )سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو شركات( من اللجوء إلى    2018

لقانوني الذي إعادة هيكلة أعمالهم أو فض منازعاتهم من خلال إجراءات الوساطة خارج إطار التنظيم ا
 

اللسنة العاتقكة م  لسنة  دلر الذمقاد المادم النالث ل       –اللادر في الفلل التاقيمي املل    32التققيق رقم    (1)
ل 12صر  -2017  /19/11االبقلعان العلقم بتاريخ    لالتاقيمية لمكت  لسنة الاتلن القتلادةة  الاتلن الدستورية 

لل  مسل  النوال كعاقلع    ماقلع القاذون سال  الحكق  لق.  لقد صدر محا التققيق اعناسبة  )غيق مناور(ل  -  13
م  ماقلع القاذون العمقل. تلقي  مسعولة م  الغاةات   العاقع   دبتغي "  هلقد ألض  التققيق سال  الحكق أذ ل  قاذون 

 ها الآتي: لاممداى أمع

ف  • ليسق  اسهولة  العلقية  السو   م   امموال  لخقل   دخول  لعلية  لتسهيل  العستنعقي   ماك ت  ظل   ي ةل 
 ملكم. يقاذوذ ذظا 

لتسوية التمنق تتعيا االسقلة لالأفاءلإل اعا دتعاش  م  تققيق أداء املعال   لض  ذلو  تلكم لعلية ااف س •
لدراات النعو      م  أمم العتشقات الماق داخل كل دللة لند تلنيفهاللادر م  البن  الدلليل لالحم ةئ  مل   

 فيها. 
داخل   • البطالة  ذسبة  لتقليل  المعل  فق   لتوفيق  الخاراية  أل  الداخلية  سواء  الستنعارات  م   العايد  احل 

 العستع . 
ل • العنا لات  لتسوية  الوسانة  ذظا   استلداث  لمل  ل  نقي   العلاكمل  داخل  القئاةا  تأدس  م   تسارية اللد 

العناسبة  الللول  العتنا لة اعناسبة ل قة لقدةة أل غيق لقدةةل لاقتقاح  النظق بي  امنقاى  بتققي  لاهات 
 لها. 

مسالدلإ الاقكات لالعااري  العتمنقلإ أل العتوقفة ل  الدف  لت ميلها لدخول السو  مقلإ أخقىل لمل  ل  نقي   •
الت  سيتم اختيار ألئا ها م  ادالل الخبقاء لالعلكعي     رلادلإ ميكلتها بواسطة ألئاء لسنة رلادلإ الهيكلةل

 ة...".كل ملكعة اقتلادة فيالعمد 
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رسمه القانون سالف الذكر؛ إذ يظل لهم حرية اللجوء لهذه الإجراءات بموجب اتفاق خاص ينظم العلاقة 
بينهما )خارج الإطار الرسمي(، وذلك دون إلزام بالخضوع لأيا من الإجراءات القانونية المنصوص عليها  

القانون   الذكر،في  يحول  ولكن    سالف  ذلك  أن  الاعتبار  في  الأخذ  الإقطعا  مع  الآثار  دون  من  فادة 
القانون رقم    الهيكلة  الإيجابية التي رتبها المشرع على طلب إعادة ، فعلى  2018لسنة    11وفقا لأحكام 

طلب وقف نظر دعوى  أن يلا يجوز للتاجر    -حقانحو ما سيلي بيانه وتفصيله لاوعلى    –سبيل المثال  
  المذكور   من القانون   2/ 17رفوعة من أحد دائنيه في مواجهته استنادا إلى نص المادة  شهر الإفلاس الم

لحين البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا   بوقف نظر الدعوى  الإفلاس ى دعو  التي تنظر التي تلزم المحكمةو 
الهيكلة   إعادة  خبير  لأتعاب  الأقصى  بالحد  يتمسك  أن  أيضا  المثال  سبيل  على  له  إلى   استنادايجوز 

التقدير الوارد بقرار المستشار وزير العدل في شأن تنظيم أتعاب خبراء إعادة الهيكلة، فاللجوء إلى هذه 
الإجراءات خارج الإطار الرسمي يجعل الاتفاق الخاص والأحكام العامة في القانون هي المنظم الرئيسي  

 للعلاقة. 

 أمدافها:أمعيتها ل ل  املعال التسارية ميكلةالعقلود اإلادلإ 

القانون رقم   بوصفها آلية قانونية    2018لسنة    11نظم المشرع المصري إعادة الهيكلة بموجب 
من  على إنهاضها    إعادة الهيكلة  ع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع؛ حيث تعمللمساعدة الشركات والمشاري

أن ذلك من شأنه أن يساهم في الحيلولة    ، ولا ريب السوق مرة أخرى تأهيلها لدخول  و   وسداد ديونها  عثرتها
إذا ما نجحت إجراءات إعادة الهيكلة في  ؛  دون شهر إفلاس العديد من هذه الشركات أو تلك المشروعات 

 . الذي يصيبها أثناء مباشرة نشاطهاإخراجها من مرحلة الاضطراب المالي أو الإداري 

بإيضاح  وقد  المصري  المشرع  الهيكلة  عني  بإعادة  القانون    المقصود  تطبيق  إطار  سالف في 
بأنهالذكر عرفها  حيث  المالي  ا  ،  الاضطراب  مرحلة  من  خروجه  على  التاجر  تساعد  التي  "الإجراءات 

من    تشكلفي خطة إعادة الهيكلة التي توضع من قبل لجنة   )إجمالا(  ، وتتمثل هذه الإجراءات (1)والإداري"

 

ليقترقل مرحا التمقيرا مر  تمقيرا "رلرادلإ التنظريم" الروارد االردليل ل 2018لسرنة  11العادلإ املل  م  القراذون رقرم    (1)
التسررارم الرردللي التاامررة للسعميررة المامررة ل مررم ذون التاررقيمي لقرراذون االسررار الررحم ألدترره لسنررة اممررم العتلرردلإ للقررا

لعلية ةعك  بها لعنا لإ العدد  أن تستقد لافيتها العالية لقردرتها للر  البقراءل لأن تواصرل العتلدلإل ةيث لقفها ا ذها "
أل  لعلها ااستخدا  لسا ل شت  ةعك  أن تاعل االفاء م  الددونل لالادلإ ادللتها لتلويلها ال  أسهم لبير  العنار لإ

". راا  في مل  ماقلع الدليل التاقيمي لقاذون االسار العمد م  قبل فقير  المعرل الخرام  )العمنري اقراذون ااء منها
آمار/  29ذيويرور   –الردلرلإ الن ثرون  –(  UNCITRALاالسار( التاا  للسنة اممم العتلردلإ للقراذون التسرارم الردللي )

 .10صر – 2004ذيسان/ أبقيل  2 –مارس 



5 
 

، حيث كل محكمة اقتصادية  في المعد    ول الخبراءمن جد   هم يتم اختيار   خبراء متخصصين في هذا المجال
اللج هذه  التاجرتقوم  لأحوال  واقعية  بدراسة  حدوث   ؛نة  إلى  أدت  التي  الأسباب  على  الوقوف  لأجل 

تها إلى ا انتهت هذه اللجنة من خلال دراسونطاق الأعمال التي شملها هذا الاضطراب، فإذ   ،الاضطراب 
فإنها تضع خطة للمعالجة؛  المشروع  بالمشروع  قابلية أزمة  الخاصة  والتي تتضمن كيفية  ،  إعادة الهيكلة 

 .مع بيان مصادر التمويل المقترحةخروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه، 

الهيكلة   الغاية   -وإعادة  وتلك  المفهوم  لهذا  الإنقاذ    -وفقا  إجراء  مع  في    Sauvegardeتتشابه 
الفرنسي   إجراء    -القانون  رقم  بموجب    منظموهو  وإجراء  2005وليو  ي   26في    2005/ 845القانون   ،

قم  الذي نظمه المشرع الفرنسي أيضا بموجب القانون ر    redressement Judiciaireالتقويم القضائي
وفقا  لهذين الإجراءين يمر المشروع المتعثر بفترة ملاحظة محددة  ف  ،1985يناير    25الصادر في    98

وتُعرض هذه الخطة على المحكمة لإقرارها إذا المدة، يتم خلالها وضع خطة إنقاذ المشروع أو تقويمه،  
 .(1)رأت أنها كافية لإنقاذ المشروع أو تقويمه، وإلا قضت المحكمة بالتصفية القضائية للمشروع

 ااف س:تعييا رلادلإ الهيكلة ل  ذظا  اللل  الواقي م  

يهدف إلى تجنيب المدين    ا ني  قانو نظم المشرع المصري الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاما   
المالية لظروف خارجة عن إرادته، أو لأسباب   التاجر الحكم بشهر إفلاسه، وذلك إذا اضطربت أعماله 

ح من ارتباك  اقتصادية أثرت في السوق وحركة البيع أو نقص في محيط التجارة بصفة عامة، بحيث يتض
م وليس  الحظ  سيئ  أنه  المالية  التاجر  خلال  أحوال  من  ذلك  ويكون  بدائنيه،  الإضرار  متعمدا  أو  قصرا  

إجراءات عديدة تنتهي بتصديق المحكمة المختصة على عقد صلح يتم بين المدين التاجر ودائنيه ينصب  
 لمديونيات التاجر.على إعادة جدولة وتسوية 

نظام خاص بالتجار دون أن كلاهما  ويتفق نظام الصلح الواقي مع نظام إعادة الهيكلة من حيث  
شهر إفلاسه على أثر ما قد يلحق بأعماله  بمن صدور حكم    التاجر  إلى وقاية  كلا منهما  يهدفغيرهم، و 

الاتفاق    يوجد قدر كبير من  بين كلا النظامين؛ فإنه  الهدف و   الموضوع  وأمام وحدةمن اضطراب مالي،  
 ، وذلك على الرغم من أن المشرع قد لكلا منهمابين القواعد الموضوعية والإجرائية في التنظيم القانوني 

 

لتبدل أمم ألاه الخت ى بي  ااذقام لالتقويم القئا ي في أن راقاء ااذقام ةستلا  أل ةكون العردد  قرد لصرل رلر    (1)
مقةلة التو ا ل  الدف  ةت  ةعك  لره نلر  افتتاةرهل أمرا رارقاء التقرويم القئرا ي فريعك  افتتاةره للعردد  الرحم تو را 

أربمرون دومرا. لذظرقا للتوافر  الفلسرفي بري  كر  ااارقاءد  فقرد أةرال ل  الدف  مادا  لم ةعق لل  مل  أكنق مر  خعسرة ل 
العاقع الفقذسي في المددد م  النلو  الخاصة ارالتقويم القئرا ي للر  النلرو  الخاصرة ارإاقاء ااذقرام. راار  فري 

  .Dominique VIDAL - op. cit., n. 495, P. 224 et Sمل   



6 
 

 .2018لسنة   11أحكامه في القانون رقم  تنظيم في شأن بذاته فصلا مستقلا نظام أفرد لكل 

من  و  العديد  وجود  يتضح  النظامين  لكلا  القانونية  الأحكام  إلى  يمكن  بالرجوع  التي  الاحكام 
 ما يلي: المثال نذكر ، ومن ذلك على سبيل تمييز بين كلا النظامينالاعتماد عليها كضابط أو معيار لل

حالة   معالجةمن خلال  جر صدور الحكم بشهر إفلاسه  تهدف إعادة الهيكلة إلى تجنيب التا  -1
دور حكم  إلى وقاية التاجر من ص  يهدف  الصلح الواقي  أما  ،وسداد ديونه  المالي أو الإداري   الاضطراب 

منها، أو بالأمرين معا،    امن خلال منحه آجالا  للوفاء بديونه أو خفض جزء  في مواجهته بشهر إفلاسه
ودون التطرق إلى معالجة أسباب الاضطراب المالي أو الإداري   ،فقا لشروط وإجراءات محددة قانوناوذلك  

 الذي لحق بأعمال التاجر. 

ل  -2  منه  الإفادة  نطاق  يتسع  لا  الهيكلة  إعادة  نظام  التيشمل  أن  شهر  كافة  يجوز  الذين  جار 
الذين لا يقل رأس مالهم عن قيمة معينة حددها المشرع كشرط للإفادة من هذا   يقتصر على   إذ إفلاسهم؛  

، وذلك على عكس نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يجوز اللجوء  على نحو ما سنرى لاحقا  النظام
رة  يجوز شهر إفلاسهم )أي الذين لا يقل رأس مالهم المستثمر في التجا إليه والإفادة منه لكل التجار الذين  

 عن عشرين ألف جنيها(.

 البلث:   أمعية

أو   الاقتصادية  الناحية  من  سواء  ذاتها،  التجارية  المشروعات  أهمية  من  البحث  أهمية  تنطلق 
الاجتماعية، وما تقتضيه هذه الأهمية من ضرورة وجود بيئة قانونية مناسبة تعمل على تشجيع الاستثمار  

لمستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، ومن أهم مقومات  داخل جمهورية مصر العربية، وبث الثقة لدى ا
والإداري  المالي  الاضطراب  حالات  لمعالجة  قانونية  آليات  وجود  البيئة  له   هذه  تتعرض  قد  الذي 

في بقاؤها في السوق كلما كان   يساهمعلى النحو الذي    وذلك  ،المشروعات التجارية أثناء مباشرة نشاطها
 ذلك ممكنا.

ولا ريب أن عبء توفير هذه البيئة لا يقع على المشرع القانوني وحده، وإنما يلزم أن يكون للفقه  
توضيحدورا   القانونية؛  في  النصوص  ونقد  قد   وتفسير  ما  وبيان  غموض،  من  بها  يحيط  قد  ما  لإزالة 

لة الذي نظمه كنظام إعادة الهيكي تتضمن أفكارا مستحدثة  لا سيما تلك النصوص التيكتنفها من قصور،  
 .2018لسنة  11بموجب القانون رقم    لأول مرةالمشرع المصري 
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 : لمنهسه أمداى البلث

التنظيم في  والتشريعي  الفلسفي  القصور  أوجه  بيان  إلى  البحث  لطلب   المصري   القانوني  يهدف 
تنشأ عن هذا التي قد  العملية    مشكلات ل، وطرح بعض ا2018لسنة    11عادة الهيكلة الوارد بالقانون رقم  إ 

وصياغة مجموعة من التوصيات التي يراها الباحث  ،  عند التطبيق العملي لنظام إعادة الهيكلة  القصور
من   الغايات المرجوةفي تحقيق    يساهممشكلات على النحو الذي  ملائمة لتلافي هذا القصور، وحل تلك ال

 الهيكلة. التنظيم لإعادة 

أن    منهجا للبحث؛ على اعتبار  وتحقيقا لهذا الهدف اتخذ الباحث من المقارنة مع القانون الفرنسي
الفرنسي   القانوني  أقرب النظام  في   وأبرز  يعد  المصري  المشرع  تبناه  بما  شبها  المقارنة  القانونية  النظم 

رقم   القانونية  ،2018لسنة    11القانون  ن   (القضائية)  فالآليات  لمعالجة  التي  الفرنسي  المشرع  ظمها 
عن   مسماها  في  تختلف  كانت  وإن  القضائي(  التقويم  وإجراء  الإنقاذ  إجراء  )وهي  المتعثرة  المشروعات 

فجميعهم يهدفون إلى    ؛منهممن حيث الجوهر والغاية المبتغاة من كل  مسمى إعادة الهيكلة، إلا أنها تتفق  
والحيلولة دون شهر إفلاسه من خلال خطة توضع لذلك   ،معالجة الاضطراب المالي والإداري للمشروع

 . نية لحالة المشروع المتعثرف بعد دراسة 

 البلث:  رشكالية

المالية والإدارية للمشروعات التجارية على ضوء   الهيكلةيثير موضوع الجوانب القانونية لإعادة  
رقم   التي    2018لسنة    11القانون  التساؤلات  من  تكون العديد  لأن  ل  تصلح  هذا    إشكاليةعرض  أساسا 

 مقدمة هذه التساؤلات ما يلي:  البحث، ويأتي في

نوع رأس المال الذي ينبغي ألا تقل قيمته عن مليون جنيه حتى يستفيد التاجر من    ما هو  ألل:
قد    الذي تضمن هذا الشرط  وتبدو العلة من طرح هذا التساؤل في أن النص القانوني  ؟،نظام إعادة الهيكلة 

 ون... أن يطلب إعادة الهيكلة..".ورد عاما بقوله "لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن ملي

نطاق حالة الاضطراب المالي التي تجيز التقدم بطلب إعادة الهيكلة، وما إذا كان  ما هو    ثاذيا:
تجاوزها   التاجر  استطاعة  في  ليس  مستحكمة  مالية  ضائقة  عن  معبرا  الاضطراب  هذا  يكون  أن  لابد 
التاجر   ولكن  الاستحكام،  من  المرحلة  هذه  إلى  وصل  قد  يكون  أن  يشترط  لا  أم  بنفسه،  عليها  والتغلب 
  يرغب في إعادة هيكلة أعماله خشية من الوصول إلى هذه المرحلة وما يترتب عليها من فقده لائتمانه؟ 

وهل يجوز طلب إعادة الهيكلة بعد الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاسه أم أن  
 الطلب؟.هذا التقدم بالوصول إلى هذه المرحلة يعد مانعا من 
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، والتي أجازت 2018لسنة    11رقم  من القانون    14يثار التساؤل أيضا حول نص المادة    ثالنا:
الهيكلة، تختص  لجنة إعادة  لجنة تسمى  أن يشكل  النزاع  يكون عليها  أي مرحلة  المختص في  للقاضي 
  بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر وتقييمها بالإضافة إلى ما تكلف به من أعمال، فالمشرع 

اتخاذ ولم يبين حدود سلطاته في  من هو القاضي المختص،    المادة ولا في غيرها  هذه  في نص   لم يوضح
ولم يوضح مدى حق التاجر في الاعتراض على قرار القاضي المختص    قرار تشكيل اللجنة سالفة الذكر،

 بتشكيل لجنة خبراء إعادة الهيكلة.

فترة إعداد خطةما ه  رااما: للتاجر خلال  القانوني  يتمتع    و الوضع  إذا كان  الهيكلة، وما  إعادة 
لا؟،   أم  والتصرفات  الإدارة  بأعمال  القيام  في  كاملة  القانونيبحرية  الوضع  هو  هذه   وما  خلال  لدائنيه 

 . المرحلة وما إذا كان يجوز لهم تحريك الدعاوى الفردية واتخاذ إجراءات الحجز على أموال التاجر أم لا؟

ة الهيكلة، ومدى خضوع الدائنين  نسبة الدائنين التي يلزم موافقتها على خطة إعاد   ماهي  خامسا:
الموقعينغي الخطة   ر  على  ل  على  المترتبة  في  اعتمادهالالتزامات  التاجر  لدى  العاملين  حق  ومدى  ؟ 

 . ؟التصويت على خطة إعادة الهيكلة

وأثر   ثار المتعلقة بالعقود المبرمة مع التاجر أو التي تبرم أثناء تنفيذ الخطة؟الآ  ماهي  سادسا:
 الخطة على عقود العمل؟.تنفيذ تلك 

 خطة البلث:

القانون رقم   القانوني لإعادة الهيكلة في  التنظيم  البحث   ينقسم هذا  2018لسنة    11على ضوء 
 -:على النحو التالي  إلى فصلين

 الفلل املل: شقلط قبول نل  رلادلإ الهيكلة.

 .الفلل الناذي: خطة رلادلإ الهيكلة

  



9 
 

 الفلل املل 

 رلادلإ الهيكلة نل  قبول شقلط 

 : لتقسيم تعهيد

توافر    ،2018لسنة    11بموجب قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم    المشرعيستلزم  
الهيكلة إعادة  طلب  لقبول  معينة  وأخرى  ،  شروطا  موضوعية  شروط  إلى  تقسيمها  يمكن  الشروط  وهذه 

 شكلية. 

 يمكن إجمالها فيما يلي: إعادة الهيكلة والشروط الموضوعية لقبول لطلب 

 أولا: توافر صفة التاجر.

 ثانيا: ألا يقل رأس مال التاجر عن مليون جنيه.

 الطلب. لال السنتين السابقتين على تقديمثالثا: مزاولة التجارة بصفة مستمرة خ

 رابعا: ألا يكون التاجر قد ارتكب غشا.

 إجراءات الصلح الواقي. خامسا: عدم صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو حكم بافتتاح

 سادسا: اضطراب أعمال التاجر ماليا أو إداريا.

 سابعا: إذا كان الطلب خاصا بشركة فيجب ألا تكون في دور التصفية.

 لشركاء أو الجمعية العامة للشركة على طلب إعادة الهيكلة.ثامنا: موافقة ا

فتتعلااق بوجااوب تقااديم الطلااب مماان منحااه القااانون حااق تقااديم الطلااب، والجهااة  ؛أمااا الشااروط الشااكلية
 التي يقدم إليها الطلب، والمدة التي يجب أن يقدم خلالها طلب إعادة الهيكلة.

 محا الفلل رل  العبلني  التاليي :في البلث  ةقسم مٍ م  محا التعهيددللل  م

 رلادلإ الهيكلة.العبلث املل: الاقلط العوضولية لقبول نل  

 العبلث الناذي: الاقلط الاكلية لقبول نل  رلادلإ الهيكلة.
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 العبلث املل 

 نل  رلادلإ الهيكلة قبول الاقلط العوضولية ل
 

 

 امساس القاذوذي: 

الموضوعيةتجد   الهيكلة  الشروط  إعادة  طلب  المادة    لقبول  نص  في  القانوني  من أساسها  الأولى 
رقم   القانون  إصدار  و 2018لسنة    11مواد  نصوص  ،  عشر  :الموادكذلك  عشر  ،الخامسة   ، والسابعة 

 . والتاسعة عشر )فقرة ثانية( من نصوص القانون المذكور ،والثامنة عشر

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن  على أنه "إصدار القانون  الأولى من مواد    المادة  حيث تنص 
من    10وتسرى على التاجر وفقا  للتعريف الوارد في المادة  إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه،  

، وذلك فيما عدا شركات المحاصّة، وشركات القطاع 1999لسنة    17  نون التجارة الصادر بالقانون رقمقا
 العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

اول التجارة  على أنه "لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وز   المادة الخامسة عشر  تنص و 
تقديم الطلب ولم يرتكب غشا  أن يطلب إعادة الهيكلة. ولا   بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على 

 في دور التصفية".  يجوز إعادة هيكلة الشركة وهي

على أنه "لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلاة فاي حالاة صادور   المادة السابعة عشرفي حين تنص  
 ..".بافتتاح إجراءات الصلح الواقي. ر أو الحكمحكم بشهر إفلاس التاج

على أنه "تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظايم أعماال  رالثامنة عشبينما تنص المادة 
التاااجر الماليااة والإداريااة تتضاامن كيفيااة خروجااه ماان مرحلااة الاضااطراب المااالي والإداري وسااداد ديونااه.."، 

ضاطراب الماالي أو الإداري فاي الأعماال التجارياة للتااجر حتاى يتسانى ويتضح منها وجوب تاوافر حالاة الا
 له التقدم بطلب إعادة الهيكلة.

خاصا بشركة وجاب أن أما الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر فتنص على أنه " وإذا كان الطلب 
 ".قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة..يرفق به ... 

 بشايءالقاانون ساالفة الاذكر، وذلاك  فاي ضاوء نصاوص  تبياان هاذه الشاروطو وفيما يلاي نتنااول شارح  
 من التفصيل على النحو التالي:
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 :توافق صفة التااق: الاقط املل

القانون المادة  نص  ل  وفقا إصدار  مواد  من  الهيكلة    نفإ  2018لسنة    11رقم    الأولى  نظام  إعادة 
أما غير التجار فهم غير  الإفلاس،  شهر  شأنها في ذلك شأن الصلح الواقي و خاص بالتجار دون غيرهم،  

 .(1)، ومن ثم لا يجوز لهم التقدم بطلب إعادة الهيكلة2018لسنة   11القانون رقم  مخاطبون بأحكام

يكتسبها    -  1999لسنة    17رقم    من قانون التجارة الحالي  10وفقا لنص المادة    -وصفة التاجر  
، وتكتسبها كذلك كل (2) الطبيعي الذي يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا الشخص  

شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت 
 .(3) من أجله

ج الذكر؛  سالف  للمفهوم  وفقا  التاجر  صفة  مكتسبا   الشخص  كان  له  ومتى  عامة   –از    -كقاعدة 
، سواء كان شخصا طبيعيا  2018لسنة   11الواردة بالقانون رقم    للأحكاموفقا   أعماله التجاريةهيكلة  إعادة  

أو شركة تجارية، ولا يستثنى من ذلك سوى شركات المحاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع 
حكام هذا القانون، وذلك بموجب نص الفقرة  ؛ حيث استثناها المشرع صراحة من الخضوع لأ الأعمال العام

 سالفة الذكر.  الأخيرة من المادة الأولى من مواد الإصدار

 

لك  مل  القاذون الفقذسي الحم ل ةقلق اااقاءات السعالية العتعنلة في راقاءات ااذقامل لالتقويم القئا يل (  1)
م  قاذون التسارلإ الفقذسيل   2-640ل  2-631ل  2-620لالتلفية القئا ية لل  التااق فقط؛ فوفقا لنلو  العواد  

أل أم شخ  ةقفي أل شخ   رالي أل شخ  نبيمي    اااقاءات سالفة الحكقل ةسو  لأل تااق  اافتتاحلالعتملقة  
لأل شخ   ةسو   كعا  ل ليل  أل  تاقيمي  لن   الخاضمة  اللقلإ  العه   مل   في  اعا  مستق ل  مهنيا  ذاانا  ةعارس 

الخا  أن دتقد  اطل    القاذون  الحكق. راا  في مل    افتتاحممنوم م  أشخا   السعالية سالفة  أةا م  اااقاءات 
 تفلي :  

Emmanuelle Le CORRY-Broly- Droit des entreprises en difficulté – Dalloz – 2001- P.25 

et S, Dominique VIDAL - op. cit., – P.104 et S. Maria Beatriz Salgado - Droit des 

entreprises en difficulté - Bréal – 2007 – P. 52 et S.  

 لما امدما.  121صر -العقا  الساب  –لم  الفقه العلقم راا  د. خليل فيكتور تادرس 

 –مبادئ القاذون التسارم )املعال التسارية لالتااق لالعلل التسارم(    –ققمان    راا  في مل  تفلي  د.لبدالقةع   (2)
 لما امدما.  142صر – 2016 –الطبمة الناذية  –دار النهئة المقبية 

لتئام   شقكات ا  -لل  سبيل الللق  –مي  في ملق  لامشكال العنلو  لليها في القواذي  العتملقة االاقكات  (  3)
لكحل  شقكات العسامعة لالتوصية اامسهم لمات العسئولية العلدلدلإ لشقكة الاخ     ةلعلاصلالتوصية البسيطة لال

 ملدلدلإ العسئولية. الواةد 

http://www.editions-breal.fr/fiche-droit-des-entreprises-en-difficulte-1544.html
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الهيكلة   إعادة  قانون  لأحكام  الخضوع  من  المحاصة  شركات  استثناء  تقرير  من  الحكمة  وتبدو 
  ستقلة، ومن والصلح الواقي وشهر الإفلاس؛ في كون هذه الشركات مستترة، ولا تتمتع بشخصية قانونية م

تفقد    ثم القانون فهي  بأحكام  المخاطبة  صلاحية  تمنحها  التي  تحملها    الأهلية  أو  حقوقا  تكسبها  أو 
 بالتزامات.

  فتبدو الحكمة من تقرير استثنائها ،  (1) وكذلك شركات قطاع الأعمال العام  م،أما شركات القطاع العا 
والتي تخصص لخدمة الصالح العام بتنفيذ    ،الشركات أن المشرع يهدف إلى حماية طبيعة نشاط هذه  في  

للدولة والاجتماعية  الاقتصادية  الخطة  أيا (2) أهداف  لمساعدة  حتما  الدولة  ستهب  الدولة  أن  ريب  ولا   ،  
مباشرتها  في  الاضطراب  أشكال  من  شكل  لأي  تعرضها  حالة  في  الامكانيات  وأكبر  الوسائل    بأسرع 

 .(3) لأعمالها وأدائها لنشاطها

 أل ةقل رأس مال التااق ل  مليون انيه: الاقط الناذي:

يجب ألا يقل رأس مال التاجر عن مليون    2018لسنة    11من القانون رقم    15وفقا لنص المادة  
فلا يجوز    القيمة؛   ذا لم يصل رأس مال التاجر إلى هذهجنيه حتى يمكن له طلب إعادة هيكلة مشروعه، فإ

 . ماليا أو إداريا إذا ما اضطربت أعماله التجارية له الإفادة من نظام إعادة الهيكلة

  في قبول طلب سالفة الذكر تحديد نوع رأس المال الذي يعول عليه    15لم يتضمن نص المادة  و 
لا يقل رأس ماله عن  بقوله "لكل تاجر    -غير معتادة    –يث جاء اللفظ متسما بعمومية  ح  ،إعادة الهيكلة

كثيرة تختلف تبعا لمعيار تقسيمها المالي  و ...". ومن المعروف أن رأس المال له أنواع متعددة  مليون جنيه

 

ل أمررا شررقكات قطرراع املعررال المررا  فينظعهررا 1983لسررنة  97دررنظم شررقكات القطرراع المررا  فرري ملررق القرراذون رقررم ( 1)
 .1991لسنة  203القاذون رقم 

الوسرريط فرري قرراذون التسررارلإ السددررد  –ل د. لبرردالقةع  ققمرران 34صررر -العقارر  السرراب  –د. فررادا ذمرريم رضرروان ( 2)
 .52صر -بدلن تاريخ ذاق  –الطبمة املل   –دار النهئة المقبية  –)ااف س لاللل  الواقي منه( 

تبمدما تعامرا لمو مات ما ققرإ العاقع الفقذسي فيعا دتمل  اامشخا  العمنوية الخاضرمة للقراذون المرا ؛ ةيرث اسر  (3)
 1-631 االنسرربة ااررقاء ااذقررام 1 -620مرر  الخئرروع مةررا مرر  اااررقاءات السعاليررةل لملرر  اعوارر  ذلررو  العررواد 

االنسرربة للتلرفية القئررا ية ل أمرا امشررخا  العمنويرة الترري تردار مرر  قبرل شررخ   1-640االنسربة للتقررويم القئرا يل 
خا  )كاقكات القتلاد العختلط(ل فإن اإمكان محا الاخ  أن ةطل  افتتاح راقاء ااذقام لها. راار  د. خليرل فيكترور 

 قذسي:ل لم  الفقه الف127ل 126صر –العقا  الساب   –تادرس 

Dominique VIDAL – op. cit., N. 198, P. 105. 
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، ومن ناحية أخرى لم يتضمن القانون أية إلزام على التاجر بأن يقدم من المستندات أو  (1)تصاديأو الاق
 .مليون جنيه أو أكثرالوثائق ما يدل على أن قيمة رأس ماله 

لا يمكن تفسيره في إطار  الصياغة    ورود نص المادة المذكورة على هذا النحو منوفي الحقيقة فإن  
لابد أن المشرع قصد بذلك تحقيق غاية فلسفية معينة، تكمن في فالسهو أو القصور من جانب المشرع،  

فتح المجال أمام التاجر الذي يرغب في  توسعة نطاق الإفادة من نظام إعادة الهيكلة، وذلك ب  اعتقادنا في 
أعماله   هيكلة  عن  إعادة  يقل  لا  ماله  رأس  كون  على  دليل  أية  إلى  جنيه،  ليستند  كان هذا مليون  سواء 

أو ما استخدمه من أموال في تجارته بالفعل، أو تقرير عن    ،الدليل هو ما ورد في صحيفة سجله التجاري 
لتيسير   غيرها  أو  قروض  من  عقده  أو  تجارية،  صفقات  من  أبرمه  ما  أو  بضائع،  من  تعاملاته  حجم 

أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، كما تسطيع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم إثبات أن رأس  وتنشيط  
مالها المدفوع لا يقل عن مليون جنيه، أو أن رأس مالها المصدر لا يقل عن هذه القيمة وأنه تم الاكتتاب  

 فيه بالكامل...إلخ. 

 م  محا الاقط:  فقذسيمو ا العاقع ال -

رة  الفرنسي في شأن الإجراءات الجماعية لإنهاض المشروعات المتعث  التجارة   قانون أحكام  باستقراء  
رأس المال  ل  محددة  قيمةبوجوب توافر  لم نجد في هذه الأحكام أية شروط تتعلق    ،ووقايتها من الإفلاس

، فالمشرع الفرنسي (2)الإنقاذ أو التقويم القضائي   سواء إجراءحتى يستفيد الشخص من الإجراء الجماعي،  
اكتفى فقط بتحديد الأشخاص الذين يحق لهم طلب افتتاح الإجراء، وحالة الموقف المالي التي تجيز له  

 

مرا ةسررتخدمه ةفرق  الفقره بري  المددرد مر  أذررواع رأس العرال لمنهرا: رأس العرال العسرتنعق فرري التسرارلإ: ليقلرد اره " (1)
العارقلع"ل لرأس لرأس العرال العلردر: الرحم ةقلرد اره "رأس العرال الر    للبردء فري ل التااق فم   في ذاانه التسرارم"

العال العدفوع: لمو "قيعة امسهم العدفولة فم  م  رأس العال العلدر"ل لرأس العال العرقخ  اره: لمرو "رأس العرالي 
مئقلبا في لدد امسهم التي  في سو  العال للسهم القيعة السوقية"لمو : رأس العال السوقيالألي ال    للعاقلع"ل ل 

 لمامل: لمو "الفق  بي  امصول العتداللة لالخلو  العتداللة".تعلأها الاقكة"ل لرأس العال ا

  –دار النهئة المقبية    –الطبمة الخامسة    –الاقكات التسارية    –راا  في مل  م  الفقه القاذوذي: د. سعيلة القليوبي  
السددد    –ل د. ثقلت للي لبدالقةيم  45ل  44صر  –  2011 التسارم  القاذون  المقبية    –شقح  النهئة  الطبمة    –دار 

دراسات   -د. ةسي  لطا غنيم  لراا  في مل  لفقهاء العلاسبة لالقتلاد:  لما امدمال    514صر  –  2006  –السادسة  
ردارلإ البنو  التسارية    –ل لأةئا د. رسعاليل ربقاميم لبدالباقي  176صر  –  2005  –العكتبة امكادةعية    –  التعويل  في
 ملق  فيلتعويل التنعية    العاليالقطاع    -)ااةث ر يسي(    المنتقم سلوى  ل د.  287صر  –  2016  –العنهل للناق    –

 لما امدما. 265صر –بدلن سنة ذاق  –العكتبة امكادةعية  –( 2020)التطور لالستاقاى ةت  

 م  قاذون التسارلإ الفقذسي.   2ل 1-631ل 2ل 1-620ل 5ل 4-611راا  في مل  ذلو  العواد   (2)
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تبعا لما إذا كان الشخص قد توقف عن الدفع أم لا،    ؛ والتي تختلف من إجراء إلى آخر التقدم بهذا الطلب 
 .(1)ل إلى هذه المرحلةوالمدة التي مرت على توقفه عن الدفع إذا ما كان قد وص

 ط:لهحا الاق  تقييعنا -

ن جانبنا  بالمشرع  رى من  أولى  كان  المذكورة،   صري الم  أنه  القيمة  عن  المال  بقيمة رأس  ينزل    أن 
اجر حتى يقبل  ألا يشترط حدا أدنى لرأس مال الت  أو  حتى يتسع نطاق الإفادة من نظام إعادة الهيكلة،

بالنسبة لقبول طلب  ما ا، وذلك على نحو  طلب إعادة الهيكلة   الصلح الواقي من الإفلاس، والذيشترط 
  خاص على   ، دون قيد (2) ن التجار الذين يجوز شهر إفلاسهمجاز للمدين التاجر التقدم به متى كان م ا

 .(3) قيمة رأس المال

حيث  من    ،المشروعات التي يقل رأس مالها عن القيمة سالفة الذكر لها أهميتها بالنسبة للمجتمعف 
من شأنه  إعادة الهيكلة    للإفادة من نظام  هافتح المجال أمامن  ومن ثم فإ ،  فرص العمللعديد من  توفيرها ل

من معدلات انتشار البطالة،  في الحد    المتمثل  الاجتماعيأن يساهم في بقاءها في السوق مؤدية لدورها  
العاملة في القطاعات )الصناعية    الشركات لا سيما وأن بعض الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد  

رأس مالها  يقل  التي  و   والخدمية والانشائية والزراعية والاتصالات وتكنولجيا المعلومات والسياحة والتمويلية(
 يعد أكثر بكثير من عدد الشركات الشركات العاملة فيأو يساوي مليون جنيه في جمهورية مصر العربية 

 

الدف ل    (1) التو ا ل   رل  مقةلة  أثقما  لم ةلل لل   ةعق اعقةلة اضطقال مالي  الحم  للعدد   ةفتت   ااذقام  راقاء 
ليفتت  راقاء التقويم القئا ي للعدد  الحم لصل رل  مقةلة التو ا ل  الدف  دلن أن ةعق لل  لصوله لهحإ العقةلة  

ما  ادت مدلإ التو ا ل  الدف  ل  العدلإ سالفة الحكقل أل رما  دو ل ليفتت  راقاء التلفية القئا ية ر  45مدلإ أكنق م   
 فالل راقاءات ااذقام أل التقويم القئا ي في تلقي  غاةاتها. راا  في مل : 

Maria Beatriz Salgado – op. cit., p. 52 et S.  

العادلإ    (2) لن   رقم    75لفقا  القاذون  رف فإن    2018لسنة    11م   ةسو  شهق  الحد   العلتامي   التسار  مم  سهم 
رما تو ا أةا منهم ل  دف  ددوذه التسارية رثق    1999لسنة    17اإمسا  دفاتق تسارية لفقا مةكا  قاذون التسارلإ رقم  

 اضطقال ألعاله العالية.  

القاذون رقم    1فققلإ    30فالعادلإ رقم    (3) رف سهل للم    2018لسنة    11م   تااق ةسو  شهق  "لأل  أذه  تن  لل  
العالية دقتأ    ألعاله  رما اضطقبل  ااف س  الواقي م   اللل   أن ةطل   المادمل  التااق  أل خط  ل ةلدر ل   غاا 

 اضطقااا م  ش ذه أن دتدم رل  توقفه ل  الدف ". 



15 
 

 .(1)  عن مليون جنيه التي يزيد رأس مالها  و المجالات سالفة الذكر 

التي   المشروعات   اجهته من حجة أنفي صحة رأينا ما يمكن أن يساق في مو   ونرى أنه لا يؤثر
المذكور المبلغ  عن  مالها  تتحمل    قد   يقل رأس  تقدر  لا  التي  المالية  إعادة  كأتعاب  الأعباء  خبراء  للجنة 

تتولى دراسة المشروع ووضع خطة إخراجه من الاضطراب المالي والإداري وتسديد ديونه؛ الهيكلة التي  
دراسة إذ أن  تبعا لحجم المشروع،    المالية  فمما لا ريب فيه أن تكلفة هذه اللجنة ستختلف من حيث القيمة

تتحمل به  الذي  والوقت  لن يكلف اللجنة سالفة الذكر ذات الجهد والعبء  متناهي الصغر  حالة المشروع  
متناسبة مع حجم   ، ومن ثم فإن تكلفة إعادة الهيكلة ستكون الصغيرة أو المتوسطة  في حالة المشروعات 

وإمكانيات الماليةالمشروع  المختص ،  (2) ه  القاضي  فإن  أخرى  ناحية  يشكل    ومن  أن  يملك  اللجنة  بتشكيل 
أو متناهيا في    كبيرا أو متوسطا أو صغيرايتناسب فنيا مع كون المشروع  الذي  مستوى  ال  لجنة خبراء على

 .الصغر

 مااللة التسارلإ الفة مستعقلإ خ ل السنتي  السااقتي  لل  تقدةم الطل :الاقط النالث: 

لا يكفي لإفادة التاجر من نظام إعادة الهيكلة أن يكون الشخص متمتعا بصفة التاجر وألا يقل  
وإنما   مليون جنيه،  عن  ماله  أيضايُ رأس  قد    شترط  يكون  التجارة أن  مستمرة  زاول  السنتين    بصفة  خلال 

   (.2018لسنة   11من القانون رقم  15الهيكلة )المادة السابقتين على طلب إعادة 

إرجاع  وي تقريرمكن  من  إلى    العلة  الشرط  قصر  المشرع  رغبةهذا  إعادة   في  نظام  من    الإفادة 
التاجر على  التجارة    الهيكلة  ومارس  التجاري،  الميدان  في  قدماه  رسخت  لالذي  منتظم  نحو  مدة على 

النشاط هذا  ممارسة  ومخاطر  تحديات  مواجهة  على  قدرته  خلالها  أثبت  مواجهة    معقولة  في  بالصمود 
السوق  وتقلبات  المضاربات  الهيكلة  عواصف  إعادة  إلى  ينظر  المصري  المشرع  فإن  آخر  وبمعنى   ،

 

في مل  لل  الةلا ية القسعية التي ةلل لليها بناء لل  نل  تقد  اه رل  الق ي  التنفيحم للهيئة التعدذا    (1)
 . 2019لةت  لا   1922نعار لالعنان  اللقلإ اسعهورية ملق المقبية لتاعل الةلا ية الفتقلإ بي  لا  المامة ل ست

/ 18/3اللرادر بتراريخ  2019لسرنة  2208لمعا ددلم رأدنرا فري مرحا العقرا  أن قرقار العستارار ل يرق المردل رقرم   (2)
قرد لضر  ةردا أدذر  لةردا أقلر  متمرال لسنررة  اار ن أتمرال لأماذرات خبرقاء ردارلإ اافر س االعلراكم القتلرادةة 2019

خبقاء رلادلإ الهيكلةل لذ  في ختا  مادته املل  لل  أن "دقال  لنرد تقرددق قيعرة امتمرال السهرد العبرحلل لرأس مرال 
التررااق العررقاد ميكلترره"ل لل ريرر  أن ملرر  ةسررع  ادارلإ اافرر س اخفررت قيعررة امتمررال ل يادتهررا تبمررا لررقأس مررال التررااقل 

السنة  – 84المدد  –ذُاق محا الققار االوقا   العلقية هد العبحلل في دراسة العاقلع للض  خطة رلادلإ ميكلته.  لللس
 .2019/ 10/4بتاريخ  – 192
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التجار   يستحقها  لا  ميزة  التجار  باعتبارها  ولا  لفترة،  التجارة  ممارسة  عن  ينقطعون  العهد الذين  حديثي 
من حياتهم    ي أو الإداري في وقت مبكرالمال  الاضطراب وغلبهم    ،اللذين لم يصمدوا في ميدانها  بالتجارة
 .(1) التجارية

التمسك على  المصري  المشرع  إصرار  عن  يعبر  الشرط  هذا  فإن  الحقيقة  لهؤلاء    بنظرته  وفي 
في  للاضطراب  تعرضوا  ما  إذا  لهم  العون  يد  بمد  جديرين  غير  واعتبارهم  فيهم،  ثقته  وانهيار  التجار، 

التجارية؛   من  أعمالهم  الواقي  الصلح  تنظيم  في  مضمونه  بذات  الشرط  هذا  قرر  أن  للمشرع  سبق  فقد 
"لا  تنص على أنه  منه    726/1  ، والتي كانت المادة1999لسنة    17الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم  

ان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين  من الإفلاس إلا إذا ك  الواقيلصلح  يقبل طلب ا
بالسجل   الخاصة  الأحكام  عليه  تفرضه  بما  المدة  هذه  خلال  وقام  الطلب  تقديم  على    التجاري السابقتين 

 ".وبالدفاتر التجارية

نظرناو  من   في  زمنية  لفترة  التجارة  مباشرة  عن  ينقطع  الذي  التاجر  حرمان  تقرير  كان  وإن   أنه 
باعتبا المنطقي؛  له مبرره  الهيكلة أمر  انتظام من قبل    الانقطاعر أن  التمتع بميزة إعادة  يعبر عن عدم 

النشاط مباشرة  في  المبتدئ  التاجر  التاجر  حرمان  تقرير  أن  إلا  ت ،  ظاهرة  مصلحة  على  ينطوي  برر لا 
حرمانه من طلب إعادة الهيكلة؛ إذ أن إعادة الهيكلة ميزة يقصد منها الحفاظ على بقاء المشروع التجاري 

كذلك؛   الأمر  دام  وما  المالية،  تكلفتها  التاجر  يتحمل  لإجراءات  وفقا  نشاطه  في  مستمرا  من  قائما  فكان 
بين التفرقة  عدم  و ال  التاجر  الأولى  الأال  التاجرمبتدئ  إن  بل  بيده،  قديم،  الأخذ  إلى  أحوج  يكون  قد  ول 

، وهو ما كان يحسن  (2) فالكبوة أو التعثر مع بداية النشاط قد ترجع لقصور في الخبرة أو لظروف قهرية
 معه فتح المجال أمام طلب إعادة الهيكلة دون توقف على هذا الشرط.

إلى أحكام الفرنسي  وبالرجوع  الشرط وجود   ،القانون  لمثل هذا  للتاجر  ،  (3) لم نجد  ثم يجوز  ومن 
، ويجوز للشركة ذلك أيضا منذ يوم التسجيل  بمجرد اكتسابه هذه الصفةالطبيعي أن يطلب افتتاح الإجراء  

 

لمي مات الملة التي استند رليها الفقه كعبقر لتققيق العاقع ةقمان التسار م  نل  اللل  الواقي نالعا لم دااللوا    (1)
السااقتي  لل  تقدةم القليوبي    التسارلإ الفة مستعقلإ خ ل السنتي   أةكا     –نل  اللل . راا  في مل  د. سعيلة 

المقبية    –ااف س   النهئة  نه    ل79ل  78صر  –2008  –دار  كعال  لفقا   –د. ملطف   لااف س  التسارية  املرا  
 . 538صر –2001 –دار العطبولات الساممية  – 1999لسنة  17لقاذون التسارلإ السددد رقم 

 .538صر –العقا  الساب   –ل د. ملطف  كعال نه 79ل 78صر –العقا  الساب   –د. سعيلة القليوبي  (2)

 م  قاذون التسارلإ الفقذسي. 2ل 1-631ل 2 ل1-620راا  في مل  ذلو  العواد: (3)
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، (2)أنها تكتسب الشخصية المعنوية منذ تاريخ هذا القيد   باعتبار  ،(1) في السجل التجاري وسجل الشركات 
  قد زاول نشاطا فعليا أو حقيقيا   ،سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة  ،أن يكون التاجر  فقط   يشترطولكن  

 قدم بطلب افتتاح أيا من الآليات القانونية سالفة الذكر.حتى يتسنى له الت 

 لاول التاا  التااق ا ةكا  السسل التسارم خ ل محإ الفتقلإ: -

  بطلب   ن يُرفق التاجرأيجب    2018لسنة    11من القانون رقم    فقرة )ب(  19وفقا لنص المادة  
  إعادة الهيكلة "شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل 

 .(3)على طلب إعادة الهيكلة"جاري خلال السنتين السابقتين  الت

أنه   الفقرة  الهيكلةويتضح من نص هذه  المتقدم بطلب إعادة  التاجر  يكون  التزم  ،يُشترط أن   قد 
بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري، كالقيد   طلب العلى تقديم    سنتين السابقتين خلال مدة ال

بيانات   أيا  من  تعديل يطرأ علي  أو  تغيير  بأي  فيه  والتأشير  السجل  المال أو نوع في هذا  القيد )كرأس 
للزواج( المالي  النظام  او  الشركاء  أو  علىالنشاط  فضلا  جميع    ،  على  القيد  رقم  بذكر  التزامه  ضرورة 

التجاري  بالنشاط  المتعلقة  والمطبوعات  حث  (4)المكاتبات  المشرع في  الشرط في رغبة  هذا  وتكمن علة   .

 

 .127صر –العقا  الساب   –د. خليل فيكتور تادرس  (1)

رم أن امصل في القاذون الفقذسي أن الاقكة تأتس  الاخلية العمنوية العستقلة اعسقد قيدما في السسل التسارم   (2)
( العادلإ  لن   لفقا  لمل   الاقكاتل  في  5لسسل  اللادر  الفقذسي  التسارية  الاقكات  قاذون  م    1966دوليو    24( 

 . راا  في مل :1978ق دناد  4( مدذي فقذسي العمدلة اقاذون 1842للفقا لن  العادلإ )
 René ROBLOT et Georges RIPERT – Traité de droit Commercial – Tome 1 – 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence - ed 1993 – p.563 . & Jaques Mestre et 

Gilles Flores – Lamy sociètès – Droit des sociètès commerciales – Paris - P.180. 

بقيقم   مختار  ملعود  د.  راا   العلقم  الفقه  التسارية    –لم   للاقكات  العمنوية  المقبي    –الاخلية  الفأق   –دار 
 .  لما امدما 86صر – 1985

لتسرردر ااشررارلإ رلرر  أن النلررو  العنظعررة لطلرر  رلررادلإ الهيكلررة لررم تتئررع  شررقط الترراا  التررااق اإمسررا  الرردفاتق  (3)
لسررنة  11مرر  القرراذون رقررم  31التساريررةل لملرر  للرر  لكرر  نلرر  اللررل  الررواقي مرر  اافرر س الترري اشررتقنل العررادلإ 

ةكرا  السرسل التسرارم خر ل السرنتي  السرااقتي  للر  التاا  التااق اإمسا  الدفاتق التسارية رل  ااذر  التاامره ا   2018
نل  اللرل . ليعكر  تبقيرق مرحإ التفققرة بقغبرة العارقع فري لرد  التوسر  فري فرق. قيرود للر  اافرادلإ مر  ذظرا  رلرادلإ 

 الهيكلة.

 لما امدما. 181صر –العقا  الساب   – ثقلت للي لبدالقةيمد. راا  تفلي  في ش ن محإ اللتاامات  (4)
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إذ يكشف الإخلال بهذه الالتزامات عن تاجر مهمل   التجاري؛احترام نصوص قانون السجل  التاجر على  
 .(1) غير جدير بالرعاية والتمتع بميزة إعادة الهيكلة لأعماله التجارية

ببطلانها بسبب   التي يحكم  الواقع  شركات  المقدم من  الهيكلة  يُقبل طلب إعادة  لذلك لا  وتطبيقا  
عيبا ، إذ أن الحكم بالبطلان يترتب عليه حل الشركة عدم قيدها في السجل التجاري أو يكون قيدها فيه م

الهيكلة  إعادة  أن  باعتبار  الهيكلة،  إعادة  لطلب  مجال  هناك  يكون  لا  ولذا  صدوره،  بمجرد    وتصفيتها 
 .(2) استمرار التاجر في تجارته تستهدف

 أل ةلدر م  التااق أفمال تمد غاا :  الاقط القاا :

وضع خطة لإعادة    خلال  التاجر من  هدف إلى تفادي إشهار إفلاسلما كان نظام إعادة الهيكلة ي
فقد اشترط   ؛(3) خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونهل  تتضمن حلولا ملائمةالتنظيم  

حتى    رت منه أفعال تعد من قبيل الغشقد صد  -  سواء كان فردا أو شركة  –المشرع ألا يكون التاجر  
يرتكب   من القانون سالفة الذكر بقولها "ولم  15وهو ما اكدته المادة    ،يستطيع التمتع بميزة إعادة الهيكلة

 غشا..".

 

بقيقم    (1) مختار  ملعود  التسارية    –د.  العمام ت  المقبية    –ااف س    –قاذون  النهئة  الناذية    –دار   –الطبمة 
ل لقد اذتقد سيادته محا الاقط أاان المعل ا ةكا  اللل  الواقي م  ااف س في ضوء البال الخام   63صر  –.2001

 لل  أن اللتبارات التي كقس العاقع م  أالها ذظا  ت سيسا    -قبل رلغاؤما   –  1999لسنة    17رقم    م  قاذون التسارلإ
اللل  الواقي قد تتوافق رغم رمعال التااق ل خ له االتاامات السسل التسارم لالدفاتق التسارية ل فهحإ اللتبارات تتعنل 

االستهتار أل   أساسا  في مد دد المون ل ذقام العاقلع م  خطق ااف س رما ثبل أن ام مات لم تأ  ثعقلإ سلو  دتسم
الخقل  لل  أخ قيات العه  التسارية ل للد  رمسا  الدفاتق أل ااخ ل ا ةكا  قاذون السسل التسارم قد تلل  ققا    
لل  محا اامعال للأ  ل تلل ةد التبارما شقلنا  ل مة امكان نل  اللل  الواقي ل فلي  غقيبا  أن ذأون الدد 

 ة أدت رل  اضطقال ألعاله معا ةستوا  رتاةة فقصة اللل  أمامه ةت  لو كان اللظ لااهته ظقلى نار   ءسيتااق  
بتل   ااخ ل  لعسقد  اللل   نل   بقفت  رلاامه  دلن  العوضوع  قاضي  لتقددق  اممق  ليُتق   ل  العهنية  االتااماته  مخ   

 . 64العقا  الساب  صر -اللتاامات.. راا  لسيادته 

دار النهئة   -الطبمة الناذية    –ااف س في قاذون التسارلإ السددد    –د. للي اعال الدد  لو.  ققي  م  مل   (  2)
ااف س في القاذون    –الساء الخام     –قاذون املعال    –ل د. للي سيد قاسم  667صر  –بدلن سنة ذاق    –المقبية  

سيادتهعا رل  لد  قبول نل     ل ةيث اذتهيا355صر  –بدلن سنة ذاق  –دار النهئة المقبية    –1999لسنة    17رقم  
العقد  م  شقكات الواق  التي ةلكم ببط ذها اسب  لد  قيدما في السسل التسارم أل ةكون قيدما فيه اللل  الواقي  

 مل .  مميبا  

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  18العادلإ  (3)
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 العقلود ا فمال الغش: -

من ميزة طلب إعادة    يترتب على ثبوتها في جانب التاجر حرمانه  معينة لم يحدد المشرع تصرفات  
النص  هيكلةال جاء  وإنما  الذكر–،  تحت    –سالف  تقع  ولا  كثيرة،  الغش  أفعال  إن  حيث  عامة؛  بصيغة 

ي  عام  وبوجه  وكاذبة، حصر،  مضللة  وبيانات  خادعة،  وتصرفات  احتيالية،  أعمال  وجود  الغش  فترض 
إي إبراز نظرة  بقصد  حقيقي،وذلك  غير  أو لشركة  جابية لوضع  لعملية تجارية  نجاح  ، (1)والإيهام بفرص 

تعد  التي  الأفعال  أمثلة  أو    ومن  تزويرها  أو  إعدامها  أو  التجارية  الدفاتر  التاجر  إخفاء  الغش  قبيل  من 
 للغير. ختلاسها أو هبة تلك الأموال أو ا تغييرها لإخفاء الحقيقة إضرارا بدائنيه، أو تهريب أمواله

النية   يتنافى مع حسن  العام  المفهوم  لهذا  التاجر، والذيوالغش وفقا  توافره في    يقتضي   الواجب 
المعاملات التجارية،   ، واحترام الثقة الواجب توافرها فيفي مباشرة نشاطه  بأصول التعامل الشريف  التزامه

 التدليس. فعال التي تنطوي على والتنزه عن الأ

 لد  الغش: رثبات  -

شرطا أساسيا لقبول طلب إعادة الهيكلة، فيجب أن يقيم التاجر الدليل  "لد  ارتأال غاا" لما كان 
مفهومه السابق، والمتوقع أن يحدث  أية أعمال أو تصرفات تعد من قبيل الغش وفقا ل  هعلى عدم ارتكاب 

  التجارية إنما كان التدليل على أن الاضطراب المالي أو الإداري الذي لحق بأعماله  ذلك عملا من خلال  
 نتيجة لتقلبات السوق أو لسوء الطالع.

الإفلاس لإدارة  تقدير    ويبقى  ضوء  انتفاءسلطة  في  طلبه    الغش  في  التاجر  يقدمه  الذي  البيان 
وتاريخ  المالي  الاضطراب  أسباب  حول  الهيكلة  إجراءات   ،نشأته  لإعادة  من  شأنه  في  اتخذ  لتجنب    وما 

آثاره معالجة  أو  كما(2) حدوثه  الوثائق    الإدارة  تستطيع  ،  بعض  خلال  من  ذلك  تستخلص  أن  أيضا 
بطلبه، كبيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر،   على التاجر أن يرفقهاتي أوجب المشرع  والمستندات ال

  والبيان الخاص بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة، والبيان 
 .(3) الدائنين والمدينين ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها بأسماء الخاص 

 للقاضي إلزام مقدم الطلب  2018لسنة  11من القانون رقم   19المادة ووفقا للفقرة الأخيرة من 
 

دار النهئة   -""دراسة مقارذة بي  التاقيمي  الأويتي لالعلقم   اللل  الواقي م  ااف س  -د. أسيل ةامد خليفة  (  1)
 . 140صر –2006 -المقبية 

 .2018لسنة  11فققلإ ألل  م  القاذون رقم  19العادلإ ( 2)

 .2018لسنة  11فققلإ ثاذية م  القاذون رقم  19العادلإ ( 3)
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خلال المدة التي يحددها بتقديم معلومات أو مستندات يراها لازمة حول وضعه المالي أو الاقتصادي، ولا  
في وقوف القاضي على حقيقة تصرفات    يساهمريب أن منح قاضي الإفلاس هذه السلطة من شأنه أن  

فات تعد من قبيل  فعال أو تصر التاجر في الفترة السابقة على تقديم الطلب، وما إذا كانت تنطوي على أ
 الغش أم لا. 

 أثق الغش لل  نل  الاقكة رلادلإ الهيكلة: -

فرد أو   لم يفرق المشرع في شأن أثر الغش على الحق في التقدم بطلب إعادة الهيكلة بين تاجر
من الأفعال أو التصرفات التي تعد من   لأياشركة، فكلاهما يحرم من التمتع بهذه الميزة متى ثبت اقترافه  

لتنافي    -صور أن يقترف أفعال الغش بذاته  لا يُت  ،الشركة شخصا  معنويا  غير أنه لما كانت  قبيل الغش،  
في جانب الشركة يكون بالنظر إلى أعمال  ، فإن تقدير وجود الغش أو انتفاؤه  –  ذلك مع طبيعته المعنوية

 الشركة. وتصرفات الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة

نرى  جانبنا  بالمشرع  ومن  أحرى  كان  الأشخاص    أنه  بسلوك  مرهونا   الشركة  مصير  جعل  عدم 
فالشركة كيان   ؛سواء كان المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب()،  الطبيعيين القائمين عليها

  ؛ واقتراف أيا من هؤلاء لأي قانوني منفصل بذاته عن الأشخاص القائمين عليه حتى ولو كانوا شركاء فيه
لا يصلح مبررا لتقرير حرمان الشركة من حق طلب إعادة   ،الشركة ولحسابهاعمل من أعمال الغش باسم  

الهيكلة؛ بل لا نبالغ إذا ما قلنا أن مثل هذه الشركات ربما تكون أحوج لإعادة الهيكلة لما سيترتب عليها  
 إعادة مطروحة من قبل لجنة  كأحد الحلول الالعاجز أو عديم الضمير،    من إعادة هيكلة الجهاز الإداري 

 الهيكلة.

ج  تمثل  اقتصادية  وحدة  الشركة  فإن  أخرى  ناحية  للدولةومن  الاقتصادي  الكيان  من  ولذا  زءا    ،
لن عليها  الإبقاء  فائدة  أن  باعتبار  ممكنا،  ذلك  كان  كلما  بقائها  على  الحفاظ  الشركاء    يجب  على  تعود 

على المتعاملين، بل وعلى اقتصاد  و   وأسرهم  فقط، وإنما تعود أيضا على العاملينوالقائمين على الشركة  
ا التقليدية  للنظرية  ا  امتداد  يمثل  ذلك  بغير  والقول  ذاته،  وأهميته  الدولة  المشروع  فكرة  تتجاهل  لتي 

 الاقتصادية والاجتماعية. 

  ومنذ صدور القانون رقم   س بدعا؛ إذا أن المشرع الفرنسي وفي الحقيقة فإن رأينا في هذا الشأن لي
 (1)الخاص بالتسوية القضائية وتصفية الأموال والإفلاس الشخصي  1967يوليو    13الصادر في    563

 

  –بدلن ذاشق    –املل : ااف س للعليات البنو   الساء    -القاذون التسارم    –د. لاشور لبدالسواد لبداللعيد  (  1)
 . 22صر – 2009
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عدم جعل مصير المشروع مرهونا   ، بحرص على تقرير الفصل بين مصير المشروع ومصير القائمين عليه
بسلوك الأشخاص الطبيعيين القائمين عليه، فالمشروع وحدة اقتصادية تمثل جزءا  من الكيان الاقتصادي 

، وفيما يتعلق بمصير القائمين على المشروع  مع، ولذا يجب الحفاظ على بقائه كلما كان ذلك ممكنا  للمجت
مدنيا  يطُبق    ء الإفلاس الشخصي باعتباره جزاءاسواء كان المدين أو المدير فقد أخضعهم المشرع لإجرا 

متى ثبت خطئه أو    على مدير المشروع سواء كان المدين أو القائم على إدارة الشخص المعنوي، وذلك 
 إهماله في إدارة المشروع. 

 اافتتاح راقاءات اللل  الواقي: ر ةكم ااهق رف س التااق أل ةكملد  صدل الاقط الخام : 

كلة في  إعادة الهي  قبول طلب   ، لا يجوز2018لسنة    11من القانون رقم    17وفقا لنص المادة  
مبرره في كون صدور حكم قضائي بشهر إفلاس ، ولعل هذا يجد  حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر

التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فيها،    ؛التاجر يد  تهدف و يُنشئ حالة الإفلاس التي يترتب عليها غل 
الدائنين الموقف على  تمهيدا لعرض  بأصولها وخصومها  المفلس  إذا    ،إلى حصر أموال  يقرروا ما  لكي 

واستمر  المفلس  مع  الصلح  الممكن  من  الصلح  كان  يرفضوا  أم  أحواله،  صلاح  في  أملا  تجارته  في  اره 
 ويصبحوا في حالة اتحاد يترتب عليها بيع أموال المفلس وتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء.

وفقا لنص المادة سالفة الذكر لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة  ومن ناحية أخرى،  
الصلح إجراءات  بافتتاح  حكم  الإفلاس  صدور  من  إجراءات للتاجر  الواقي  افتتاح  حكم  صدور  أن  إذ  ؛ 

من خلال الوثائق المقدمة    -الصلح الواقي يعني أن المحكمة المختصة بنظر طلب الصلح قد اقتنعت  
التاجر أو التي حصلت عليها التاجر في    -من المدين  بقدرة الصلح الواقي على تحقيق مصالح المدين 

إن صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح الواقي يترتب عليه  إفلاسه، وفضلا عن ذلك فكم بشهر  تجنيبه الح
 .(1) تهدف إلى سداد ديون التاجر وتجنيبه الحكم بشهر إفلاسهالعديد من الآثار التي 

يمنع   ما  هناك  ليس  أنه  الواقي من  ونرى  الصلح  إجراءات  فشلت  إذا  الهيكلة  إعادة  طلب  تقديم 
افت  حكم  لصدور  الصلحالتالية  على  الدائنين  أغلبية  موافقة  على  الحصول  في  الإجراءات  إذا    ،تاح  أو 

  .تمامه لأسباب لا ترجع لتدليس أو غش من جانب المدين التاجرالصلح دون إانقضى 

 اضطقال ألعال التااق ماليا أل رداريا:  الاقط السادس:

 طلب إعادة الهيكلة، ويفهم هذا ا أو إداريا الشرط الجوهري لقبول يعتبر اضطراب أعمال التاجر مالي
 

–اللكم اافتتاح راقاءات اللل  الواقي م  ااف س د.لبدالقةع  ققمان  راا  في ش ن اااقاءات التالية للدلر  (  1)
 . 546صر -العقا  الساب 
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لشرط من تعريف إعادة الهيكلة بأنها "الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب ا
والإداري" من(1) المالي  يفهم  كما  رقم    18المادة    ،  القانون  أنه    2018لسنة    11من  على  تنص  والتي 

"تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه  
من القانون    19من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه..."، كما يفهم أيضا من نص المادة  

م طلب إعادة الهيكلة مبينا  فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ  سالف الذكر وا لتي تنص على أنه "يُقدَّ
شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج    فينشأته وما اتُّخذ  

 منه". 

ة، ويمكن القول  وفي الحقيقة لا يوجد تعريف محدد لماهية الاضطراب في مجال الأعمال التجاري 
 بأنها "حالة من عدم الاستقرار تصيب المشروع وتؤثر على تحقيق أهدافه وفي قدرته على أداء التزاماته". 

أساب  فهناك  التجارية،  الأعمال  في  الاضطراب  إلى  بالتاجر  تفضي  قد  التي  الأسباب  وتتنوع 
وقانونية  اقتصادية  وأسباب  مالية  وأسباب  المشرع(2) إدارية  قصر  وقد  حالة   ،  على  الهيكلة  إعادة    نظام 

 الاضطراب المرتبطة بأسباب مالية أو إدارية فقط. 

إذا عجز المشروع عن مواجهة التزاماته المالية المستحقة    بوجه عام  ويتحقق الاضطراب المالي
حتى ولو كان المشروع يوفي التزاماته المالية في مواعيد استحقاقها، ولكنه    أيضا   تحققيو   في مواعيدها،

اجهة دائنيه في مواعيد  يمر بضائقة مالية مستحكمة من شأنها أن تزعزع استقرار الوفاء بالتزاماته في مو 
ن  استحقاقها، بل إن هذه الحالة تتحقق إذا عجز المشروع عن الوصول إلى النسب الطبيعية المتوقعة م 

 الأرباح. 

سواء المدير أو مجلس   -بينما يتحقق الاضطراب الإداري إذا كانت الإدارة القائمة على المشروع  
تتبع أساليب إدارية غير سليمة، أو كانت غير قادرة على اتخاذ القرارات    -  أو العضو المنتدب   الإدارة

  نت لا تقوم بدورها في الرقابة على السليمة واللازمة لتحقيق أهداف المشروع وانتظام سير أعماله، أو كا 
 .. إلخ.تدخل في الوقت المناسب لحل المشكلات المالية أو الإدارية.ال الشركة وجهازها الإداري، والأمو 

ي ية ذطا  ةالة الضطقال العالي التلالتساؤل الحم ةطقح ذفسه في محا العقا  ددلر ةول مام
ممبقا ل  ضا قة مالية  محا الضطقال  د  اطل  رلادلإ الهيكلةل لما رما كان لبد أن ةكون  تسيا التق

لصل   قد  التغل  لليها بنفسهل أ  ل ةاتقط أن ةكون تسال ما ل   ي  في استطالة التااقمستلكعة ل

 

 . 2018لسنة  11م  القاذون رقم  العادلإ املل  م  الفلل املل م  البال املل (1)

 .33رل   30صر –العقا  الساب   –راا  د. خليل فيكتور  (2)
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للأ  التااق دقغ  في رلادلإ ميكلة ألعاله خاية م  الوصول رل    لم  الستلكا   رل  محإ العقةلة
فقد م   لليها  دتقت   لما  العقةلة  ةسو   ؟ل تعاذه  إ محإ  رل    لمل  الوصول  امد  الهيكلة  رلادلإ  نل  

مقةلة التو ا ل  الدف  التي تسيا شهق رف سه أ  أن الوصول رل  محإ العقةلة ةمد ماذما م  رلادلإ  
 الهيكلة؟.

ال  العلة من طرح هذا  المشرع قد استخدم اصوتبدو  المالي"طلاح "الاضطرا تساؤل في كون   ،ب 
نطاقه،  إلى  يشير  أن  بإلزام  دون  فقط  يبين    واكتفى  بأن  الهيكلة  التاجر  إعادة  طلب  هذا  أسباب  في 

وما يراه من    ،شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره  فيوما اتُّخذ    ،وتاريخ نشأته  ،الاضطراب 
 . (1) إجراءات لازمة للخروج منه

التساؤل؛  هذا  إجابة  على  الوقوف  أهمية  إزاء   وتبدو  الإفلاس  إدارة  دور  تحدد  كونها  حيث  من 
طلب إعادة الهيكلة، وما إذا كانت تلتزم بفحص الحالة المالية للتاجر المتقدم بالطلب لأجل الوقوف على 

أو رفضه على ضوء ما انتهى إليه فحصها، أم أن    ومن ثم تقرر قبول الطلب   ،الاضطراب نطاق حالة  
حالة   نطاق  لبحث  التطرق  دون  الطلب،  ومستندات  بيانات  فحص  مجرد  على  يقتصر  الإدارة  هذه  دور 

ال المالي  في  الاضطراب  الإجابة  أهمية  تبدو  أخرى  ناحية  ومن  بوجودها،  وأقر  التاجر  عنها  عبر  تي 
ة الهيكلة بعد وصول التاجر إلى مرحلة التوقف عن الدفع  إعاد   طلب   الوقوف على ما إذا كان يجوز قبول

 . أم لا؟

تبعا   التساؤل تختلف  التشريعية والغايات المتوخاة من    للفلسفةومن جانبنا نرى أن الإجابة على 
تنظيم إعادة الهيكلة، وما إذا كانت قد نظمت باعتبارها "آلية وقائية" تهدف فقط إلى تجنيب التاجر الحكم  

"آلية علاجية" تهدف إلى معالجة اضطراب الأعمال    إلى جانب دورها الوقائي تعد   ه، أم أنهابشهر إفلاس
 التجارية ومعاونتها على البقاء في السوق مع أداء دورها بشكل طبيعي. 

قد عبرت صراحة عن أن الهدف الاساسي من    2018لسنة    11ولما كانت نصوص القانون رقم  
من مرحلة الاضطراب المالي أو الإداري    مساعدة التاجر على الخروج  إجراءات إعادة الهيكلة يتجلى في

البقاء في السوق مؤديا لنشاطه بشكل طبيعي؛ فإن  أثناء مباشرة نشاطه حتى يستطيع    التي قد يمر بها 
 .(2) "آلية علاجية" وليست فقط آلية وقائية أيضا إعادة الهيكلة تعد 

 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  19العادلإ  (1)

اللادر    32م  التققيق رقم    12ل لراا  أةئا صر2018لسنة    11  م  القاذون رقم  18ل    1راا  ذلو  العواد    (2)
لالتاقيمية   اللسنة العاتقكة م  لسنة الاتلن الدستوريةدلر الذمقاد المادم النالث ل     –في الفلل التاقيمي املل  

ةيث أشار محا التققيق ضع  ما ؛  -مقا  ساب  ااشارلإ رليه    –االبقلعان العلقم    لمكت  لسنة الاتلن القتلادةة
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  تعبير التاجر في   الشرط  لتحقق هذا  فإنه يكفي  ؛التشريعية لإعادة الهيكلةوتماشيا مع هذه الفلسفة  
التجارية أعماله  في  اضطراب  بمرحلة  يمر  كونه  عن  الهيكلة  إعادة  الذكر  طلب  سالف  لمفهومنا   ،وفقا 

قد نجم عنه توقف   وما إذا كانأم لا،  وخطيرا  وما إذا مستحكما    ،بغض النظر عن نطاق هذا الاضطراب 
إن وجدت،   وبغض النظر أيضا عن المدة التي مرت على قيام حالة التوقف عن الدفععن الدفع أم لا،  

لصلح الإفادة من نظام إعادة الهيكلة مادام أن حكم شهر الإفلاس أو افتتاح ا  فالتاجر يظل له الحق في
 من القانون سالف الذكر. 17، وذلك وفقا لنص المادة الأولى من المادة الواقي لم يصدر

فو  لذلك  الاضطراب  تطبيقا  حالة  عن  التاجر  عبر  بفمتى  الإفلاس  إدارة  تلزم  هذا  لا  في  البحث 
وما قد يصاحبها  ؛  للتاجر  الهيكلة من تكلفة مالية  ه إجراءات إعادةلمح  في ظل ما تُ ، لاسيما وأنه  (1)الأمر

  ضطراب عارض أو لمتصور اللجوء إليها لمجرد حالة الا يكون من امن التأثير على سمعته التجارية؛ ف
 .(2) رد عجز المشروع عن الوصول إلى النسب الطبيعية المتوقعة من الأرباحأو لمج ،مؤقت 

بأية قيود لم يقرن لفظ الاضطراب المالي   ومما يدعم نظرنا في هذا المقام أن القانون سالف الذكر
حالة   شأن  في  الواردة  تلك  نحو  من  على  الواقي  الصلح  طلب  للتاجر  تجيز  التي  المالي  الاضطراب 

ز شهر جو ي  بقولها "لكل تاجرمن القانون سالف الذكر    30والتي جاء النص عليها في المادة    ،الإفلاس
إذا    ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاسإفلاسه  

ضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع، وللتاجر الذي توقف عن دفع اضطربت أعماله المالية ا
  ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فيديونه ولو طُلب شهر إفلاسه

 .(3)"وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع الفقرة السابقة 
 

"ال أن  رل   رليه  أمعها:أشار  م   لاممداى  الغاةات  م   مسعولة  تلقي   القاذون  ماقلع  م   دبتغي  مسالدلإ   عاقع 
ل لمل  ل  نقي  رلادلإ ميكلتها لت ميلها لدخول السو  مقلإ أخقى الاقكات لالعااري  العتمنقلإ أل العتوقفة ل  الدف   

كل ملكعة    فياء لالعلكعي  العمد  سيتم اختيار ألئا ها م  ادالل الخبق   التيبواسطة ألئاء لسنة رلادلإ الهيكلةل  
 ".اقتلادةة

الضطقال    (1) ةالة  في  االبلث  العلكعة  تلا   رم  ااف س؛  لنل  شهق  الواقي  اللل   المك  م  نل   لل   لمل  
 العالي للوقوى لل  ذطاقها لما رما كاذل مستلكعة لمستفللة أ  أذها مسقد أ مة لارضة لمتقتة سقلان ما ستالل. 

ه غالبا سيفئل الستماذة اخبقاء رلادلإ الهيكلة اميدا  فالتااق في منل ماتي  اللالتي  رما أراد رلادلإ ميكلة ألعال  (2)
مةكا    الخئوع  رقم  ل   للبيقلققانية 2018لسنة    11القاذون  الخئوع  لبي   بينه  سيلول  مل   أن  التبار  لل   ل 

ي  الاقا ية التي ل داع االنسبة له للخئوع رليهال للسيعا م  ما قد دتقت  لليها م  مساس اسعمته التسارية لالنقة ف 
 ا تعاذه. 

ليتئ  م  ذ  محإ العادلإ أذه ل ةكفي تمبيق التااق ل  كوذه ةعق الالة اضطقال مالي للإفادلإ م  ذظا  اللل    (3)
الواقي م  ااف سل ل ذعا ةاتقط أن ةكون محا الضطقال ادةا لخطيقا رل  اللد الحم ةسمل لقوى التااق ل  الدف   
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 رما كان الطل  خا  ااقكة فيس  أل تأون في دلر التلفية: الاقط الساا : 

الخاضعة التجارية  الشركات  حرمان  المشرع  الإفادة  قرر  في  الحق  من  التصفية  من    لإجراءات 
فت عن دفع ديونها خلال تلك وذلك على الرغم من إقراره بجواز شهر إفلاسها إذا توق  ،إعادة الهيكلة  نظام 

المادة  الإجراءات  القانون رقم    15، وفي ذلك تنص  أنه "ولا تجوز  2018لسنة    11فقرة أخيرة من  على 
 إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية".

في كون التصفية تهدف    لشركة تحت التصفية من إعادة الهيكلة؛وتكمن العلة من تقرير حرمان ا
والاقت القانوني  الوجود  من  المشروع  إنهاء  مساعدة إلى  إلى  تهدف  الهيكلة  إعادة  أن  حين  في  صادي، 

بيده   والأخذ  ديونه؛  التاجر  القائموسداد  المشروع  انهيار  بقائه مست  ،لتفادي  مرا في نشاطه  والحفاظ على 
 كلما كان ذلك ممكنا. 

 :الاقكاء أل السعمية المامة لل  تقدةم نل  رلادلإ الهيكلة النام : موافقةالاقط 

التقدم    الممثل القانوني للشركة سواء كان المدير أو رئيس مجلس الإدارة أن يتخذ قرارلا يستطيع  
يلزم أن يحصل مسبقا    وإنما  بطلب بإعادة هيكلة الشركة بإرادته المنفردة حتى ولو كان شريكا في الشركة،

البسيطة، أو    على موافقة الشركاء على التقدم بالطلب إذا كانت الشركة من شركات التضامن أو التوصية
المسئولية   ذات  أو  بالأسهم  التوصية  أو  المساهمة  شركات  من  الشركة  كانت  إذا  العامة  الجمعية  من 

التي تنص على أنه    2018لسنة    11من القانون رقم    2/ 19المادة  المحدودة، ويستخلص هذا الشرط من  
ة في الفقرة السابقة صورة  "وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن المستندات المذكور 

الطلب  مقدم  لصفة  المثبتة  والوثائق  التجاري  السجل  مكتب  من  عليها  ونظامها مصدقا  الشركة  عقد   من 
 "بطلب إعادة الهيكلة...  العامة وقرار الشركاء أو الجمعية

الشركاء الذين يلزم موافقتهم على التقدم بطلب إعادة لمشرع في الفقرة سالفة الذكر نسبة  ولم يحدد ا
وذلك على عكس ما فعل في شأن الهيكلة، وما إذا كان يكتفى بالأغلبية أم يلزم موافقة جميع الشركاء،  

إلا    الواقيعلى أنه "ولا يجوز للشركة طلب الصلح    احةطلب الصلح الواقي من الإفلاس الذي نص صر 
 .(1)الأحوال" ن أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب بعد الحصول على إذن بذلك م

 

الل اقبول  الدا نون  لم ةسمفه  رما  اللل   ملتعا  التقد  اطل   في  الل   للتااق  أذه ةظل  أةئا  الواقيل كعا دتئ   ل  
الواقي ةت  امد لصوله فم  رل  مقةلة التو ا ل  الدف  لل  أثق الضطقال العاليل للأ  محا الل  ةسقط اعئي 

 . 160رص -العقا  الساب   –خعسة لاق دوما م  تاريخ توقفه ل  الدف . راا  في مل  د. أسيل ةامد خليفة 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  2فققلإ  31العادلإ  (1)
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، ولا  موافقة جميع الشركاء على طلب إعادة الهيكلةنا نرى أن إعمال هذا الشرط يقتضي  ومن جانب
إذا  بيكتفى   الشركةموافقة الأغلبية إلا  بموافقةبيقضي    أو نظامها  وجد نص في عقد  ، الأغلبية  الاكتفاء 

 بنوع الجمعية العامة فيكفي صدور قرار من الجمعية العامة العادية. وفيما يتعلق  
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 العبلث الناذي 

 لادلإ الهيكلة الاقلط الاكلية لقبول نل  ر

 تعهيد لتقسيم: 

طلااب ب التقاادم ماانح المشاارع التاااجر وورثتااه الحااق فااي 2018لساانة  11وفقااا لنصااوص القااانون رقاام 
ماان الخبااراء كااون عليهااا الناازاع تشااكيل لجنااة أي مرحلااة يإعااادة الهيكلااة، كمااا أجاااز للقاضااي المخااتص فااي 

المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس، وتختص هذه اللجنة بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر 
ي المخاااتص تقااادير أتعااااب هاااذه بالإضاااافة إلاااى ماااا تكلاااف باااه مااان أعماااال أخااارى، ويتاااولى القاضااا ،وتقييمهاااا

 ر التساؤل حول مدى حق الدائنين والنيابة العامة في تقديم طلب إعادة الهيكلة.، وفي هذا المقام يثااللجنة

رئيس "إدارة الإفلاس" بالمحكمة الاقتصادية  ورثته إلى  من    و أالتاجر    من  ويقدم طلب إعادة الهيكلة
 على أن يكون الطلب مستوفيا للبيانات والمستندات المتطلبة قانونا لذلك. ،(1) المختصة

ولم يحدد المشرع موعد محدد يلتزم التاجر خلاله بتقديم طلب إعادة الهيكلة، وإنما يستخلص من  
القانون   نصوص  على  استقراء  يترتب  محددة  قانونية  إجراءات  هناك  التاجر    اتخاذها أن  مواجهة  في 

حدد المشرع مدة معينة  ، وفيما يتعلق بالورثة فقد عادة الهيكلة دون استخدام حقه في التقدم بطلب إ الحيلولة 
 من تاريخ الوفاة يلزم التقدم بطلب إعادة الهيكلة خلالها.

 محا العبلث لل  النلو التالي:في  قسم البلثللل  ضوء محا امساس ة

 العطل  املل: أصلال الل  في تقدةم الطل .

 . لالعستندات الواا  ارفاقها اه رلادلإ الهيكلة نل العطل  الناذي: بياذات 

 العطل  النالث: العدلإ التي ةس  تقدةم نل  رلادلإ الهيكلة خ لها.
 

  فيةق     التيتخت  الدلا ق البتدا ية االعلاكم القتلادةة  "  2018لسنة    11م  القاذون رقم    4ن  العادلإ  ل  لفقا(  1)
فإما    تنا  ل  تطبي  أةكا  محا القاذونل  التيبنظق الدلالى    ة للاقك  الق يسي دا قتها مون  تسارى للعدد  أل العقكا  

العلكعة   اختلل  العقكا خار  ملق  العلل .  فيةق     التيكان محا  اادارلإ  للتااق مون    دا قتها مقكا  ةك   لم  ل ما 
موننا  مختارا  للتااق آخق مون    د  م  دا قتها ملل رقامته العمتادلإل ليُ   في ةق     التي  مي تسارى كاذل العلكعة العختلة  

ملق ةسو  شهق رف س التااق الحى ةكون له   فيلم  لد  ااخ ل االتفاقات الدللية النافحلإ    .التسارم االسسل    منبل
دللة أانبية لف  محإ اللالة تأون العلكعة العختلة    فيملق فقع أل لكالة للو لم ةلدر ةكم ااهق رف سه    في

 ."كالةدا قتها الفقع أل الو  فيةق   التي  ميملق  فيااهق ااف س 
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 العطل  املل 

 أصلال الل  في تقدةم الطل  

 :تقدةم الطل  م  التااق ألل:

ساواء كاان فاردا أو شاركة،  ،التااجر فاإن 2018لسانة   11القاانون رقام  من    15نص المادة    باستقراء
بقولهاا  طلب إعادة الهيكلة، حيث جاء نص المادة صريحا وواضحا في هذا الشأنفي التقدم ب  حقصاحب  

 ."، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه......"لكل تاجر

بالطلاااب يتفاااق ماااع الفلسااافة التشاااريعية لنظاااام إعاااادة  فاااي أن مااانح التااااجر الحاااق فاااي التقااادمولا رياااب 
لتي تقوم على اعتبارها رخصاة أو وسايلة مسااعدة للتااجر الاذي يمار بمرحلاة اضاطراب ماالي أو الهيكلة، وا

، علااى أنااه يملااك حااق اسااتخدامها وتقرياار اللجااوء إليهااا ماان عدمااه وماان ثاام فهااوإداري فااي أعمالااه التجاريااة، 
يقال لا باأ قبل التقدم بالطلاب، يجب أن يكون التاجر مستوفيا للشروط الموضوعية على النحو سالف الذكر

، والتازم رأس ماله عن مليون جنيه، ومارس التجارة بصفة مستمرة لمدة سنتين سابقتين على تقديمه للطلاب 
وألا يكون التاجر قد ارتكب غشا، وألا يكون خلالها بالقيام بما تفرضه عليه أحكام قانون السجل التجاري، 

، واضااطراب أعمالاه مالياا أو إداريااا صادر حكام بشااهر إفلاساه أو حكام بافتتاااح إجاراءات الصالح الاواقي، قاد 
 الشاركة ألا تكون و  ،الحصول على موافقة الشركاء أو الجمعية العامة إذا كان الطلب خاصا بشركة فيجب و 

 .(1)دور التصفيةفي 

 تقدةم نل  رلادلإ الهيكلة م  لرثة التااق:: ثاذيا

إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر   يجوز  2018لسنة    11من القانون رقم    16المادة    وفقا لنص 
على تقديم طلب    لوفاة، شريطة موافقة جميع الورثةبعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية ل

 إعادة الهيكلة.

 

لتاسي  التااق لل  اللسوء رل     2018لسنة    11لربعا دنار التساؤل ةول العلفاات التي تئعنها القاذون رقم    (1)
رلادلإ ميكلة ألعاله لفقا ااقاءات القاذون العحكورل لتق  اللسوء رل  خبقاء رلادلإ الهيكلة خاراهل لذقى في محا العقا  

  رلادلإ الهيكلة ل ا ذظق دلالى ااف س في موااهة التااق مقد  أن ما تئعنه القاذون م  أذه دتقت  لل  تقدةم نل
الطل ل ربعا ةكون ةافا ةلث التااق لل  الخئوع مةكامهل محا رل  ااذ  اتساإ ل ارلإ المدل رل  لض  ةدد  أدذ   

ار  ذطا  القاذونل  لأقل  متمال لسنة الخبقاء تمد أقل ذسبيا معا قد دتألفه التااق رما ما لس  رل  الستماذة اخبقاء خ
 فئ  ل  ااشقاى القئا ي لل  لض  الخطة لتنفيحما. 
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 عادة هيكلة نشاط أو أموالالورثة إ طلب  أن    -وعلى الرغم من سكوت النص   -ومما لا ريب فيه  
ممن يجوز لهم التقدم بطلب إعادة الهيكلة وفقا للشروط    –قبل وفاته    –  مورثهم  التاجر يقتضي أن يكون 

لا يقل   ا، بأن يكون تاجر 2018لسنة    11من القانون رقم    18،  17،  15المنصوص عليها في المواد  
،  على الأقل   ستمرة خلال السنتين السابقتين على وفاته وزاول التجارة بصفة م  ،جنيهرأس ماله عن مليون  

أو حكما    ،بشهر الإفلاس  ، وألا يكون قد صدر في مواجهته قبل وفاته حكماقد ارتكب غشا  وألا يكون 
رفض أو   على تاريخ  بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، بالإضافة إلى مرور فترة ثلاثة شهور

موافقة جميع الورثة على   يشترط أيضاو ، ان المورث كان تقدم به قبل وفاتهإذا ك ؛حفظ طلب إعادة الهيكلة
وعلى القاضي أن    طلب إعادة الهيكلة،  الموافقة الجماعية لا يجوز قبول  ، وبدون هذهطلب إعادة الهيكلة

 .(1) أمرا  بحفظه يصدر

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قصر الحق في التقدم بطلب إعادة هيكلة أعمال التاجر بعد وفاته  
لهم للموصى  الحق  هذا  يمنح  ولم  فقط،  الورثة  من طلب على  العكس  على  الذي  ؛ وذلك  الواقي   الصلح 

 .(2) لتاجر أو الموصى لهم التقدم بهأجاز لورثة ا

 تاكيل لسنة "رلادلإ الهيكلة":ة  القاضي العخت  في ثالنا: 

المادة   القانون رقم    14وفقا لنص  يكون "  2018لسنة    11من  المختص في أي مرحلة    للقاضي 
عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى )لجنة إعادة الهيكلة( من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس،  

  إلى ما تكلف به  التاجر وتقييمها بالإضافةوتختص هذه اللجنة بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول  
 ."من أعمال أخرى، ويتولى القاضي المختص تقدير أتعاب هذه اللجنة

الماد  نص هذه  من  إع ويتضح  بطلب  التقدم  يجعل  لم  المشرع  أن  من ة  أو  التاجر  من  الهيكلة    ادة 
في أي    –يجوز للقاضي المختص  ه هو الطريق الوحيد لإعادة هيكلة الأعمال التجارية للتاجر، وإنما  ورثت

تشكيل لجنة إعادة الهيكلة لأجل دراسة وضع المشروع ووضع خطة لإعادة   -  مرحلة يكون عليها النزاع
تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية وإدارة أصوله وتقييمها؛ بغية إخراجه من مرحلة الاضطراب المالي  

 عودته إلى مباشرة نشاطه بشكل طبيعي.  أو الإداري وسداد ديونه على النحو الذي يضمن

 

 

  27ةلدر القاضي أمقا الفظ الطل  في ةالة لد  موافقة اعي  الورثة لل  رلادلإ الهيكلة تطبيقا للكم العادلإ  (  1)
 .2018لسنة  11فققلإ )ل( م  القاذون رقم 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  32العادلإ ( 2)
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 العقلود االقاضي العخت : -

"القاضي المختص" لم يرد له تعريفا ضمن التعريفات الواردة بالمادة الأولى من    اصطلاح  لما كان
؛ بذلكسالفة الذكر    14المادة  ، ولم تعني  2018لسنة    11الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم  

 في المادة سالفة الذكر ما يلي: يقصد بالقاضي المختص فإننا نرى أنه  

الإفلاس الذي يختص بمباشرة إجراءات الوساطة في المنازعات قاضي    القاضي المختص هو  -1
بإعادة    التجارية خاص  الطلب  هذا  كان  سواء  الإفلاس،  إدارة  إلى  تقدم  التي  الطلبات  من  أيا  بمناسبة 

فقاضي الإفلاس يجوز له أن يشكل لجنة  و بشهر الإفلاس،  أالهيكلة، أو بالصلح الواقي من الإفلاس،  
تكن هذه الإجراءات تتخذ بمناسبة  لم  ، حتى ولو  الإجراءات   سير  أي مرحلة من مراحللة في  إعادة الهيك

 طلب إعادة هيكلة، وإنما كانت بمناسبة طلب صلح واقي أو طلب شهر إفلاس.

الذي يتولى مباشرة إجراءات الصلح الواقي من   ،يقصد بالقاضي المختص أيضا قاضي الصلح -2
في  سالفة الذكر، و   14الوارد بالمادة    تشكيل لجنة إعادة الهيكلة على النحوأيضا يجوز له    فهو،  الإفلاس

السلطة   هذه  استخدام  يملك  الصلح  أن قاضي  الواقي رأينا  للصلح  الإجرائية  المراحل  من  في أي مرحلة 
قد استخدم عبارة   14ن نص المادة  ذلك أ   وحجتنا فيمادام أن حكم التصديق على الصلح لم يصدر بعد،  

 الصلح. ولا ريب أن النزاع يظل قائما حتى يحسم بالتصديق على مقةلة ةكون لليها النااع"ل "في أم

القائل باختصاص قاضي  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه لا يجوز التحاجج في مواجهة رأينا  
نص الفقرة  بما ورد في ، مادام أن حكم التصديق على الصلح لم يصدر الصلح بتشكيل لجنة إعادة الهيكلة

التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور   لا يجوزمن القانون، والتي تقضي بأنه " 17الأولى من المادة 
حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه"؛ إذا أن هذا النص خاص بطلب 

المشر  حرص  ولذا  ورثته،  أو  التاجر  به  يتقدم  الذي  الهيكلة  الخاصة  إعادة  الأحكام  ضمن  إيراده  على  ع 
في   لذكره  يتطرق  ولم  الهيكلة،  إعادة  الواردة  ضمن  عليها  المنصوص    14المادة  بطلب  العامة  الأحكام 

 الجوازي الذي منحه المشرع للقاضي المختص في هذا الشأن.  الحقبفيما يتعلق   بالباب الأول من القانون 

هو  -3 أيضا  المختص  بنظر    القاضي  المختصة  الإفلاس،  المحكمة  شهر  المحكمةفهطلب   ذه 
لهذه   ا استخدامهصدر قرارا بتشكيل لجنة إعادة الهيكلة، ولكن  أثناء نظر دعوى الإفلاس أن ت   ايجوز له 

حكما في مواجهة التاجر بشهر الإفلاس؛ إذ أن صدور هذا الحكم    ت صدر أمقرون بألا يكون قد    ةالسلط
 يحول دون إعادة الهيكلة على نحو ما سبق أن اسلفنا. 
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 مدى سلطة القاضي العخت  في تاكيل لسنة رلادلإ الهيكلة: -

تقرير تشكيل لجنة  شأن سالفة الذكر فإن للقاضي المختص سلطة تقديرية في    14وفقا لنص المادة  
هذا القرار من تلقاء نفسه دون حاجة أو لزوم إلى تقدم التاجر إليه بطلب    اتخاذ هو يملك  و كلة،  إعادة الهي

اللجنة،  ل هذه  يتشكيل  سالفةولم  المادة  نص  في  ظروف   رد  أو  حالة  بتوافر  السلطة  هذه  يقيد  ما  الذكر 
ما جاء النص كالوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع مثلا، وإن  ي وضع التاجر المالي أو الإداري معينة ف 

التاجر    ، سوى شرط وحيد يستخلص من سياق النص،عاما دون شرط أو قيد  النزاع بين  وهو ألا يكون 
حُ  قد  يتخذ ولم  ،  سموخصمه  حتى  التاجر  في  معينة  شروطا  تتوافر  أن  يستلزم  ما  أيضا  النص  في  يرد 

 لجنة خبراء إعادة الهيكلة.بتشكيل القاضي المختص قرارا 

ذقى  ااذبنا  أنه وعلى الرغم من أن المشرع ربما يكون قد قصد من منح القاضي المختص    لم  
 زيادة فرصة  هذه السلطة توسعة نطاق إعمال قواعد التنظيم القانوني لإعادة الهيكلة؛ لما يترتب عليها من

قائمة التجارية  المشروعات  على  إفلاسها  ؛الإبقاء  بشهر  حكم  صدور  دون  اضطربت    والحيلولة  ما  إذا 
التاجر    من جانب   طلب تقديم  أن منح القاضي هذه السلطة دون تعليق إعمالها على    ، إلا ها الماليةحالت

قوم على اعتبار  ت  تيم القانوني لإعادة الهيكلة، واليتعارض مع الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها التنظي 
الهيكلة رضائية    إعادة  أو  طوعية  عليهاإجراءات  التاجر  موافقة  ولا  ،  تستلزم  للدائنين  يجز  لم  أنه  بدليل 

 للنيابة العامة طلب افتتاحها في مواجهة التاجر حتى ولو وجدت مصلحة ظاهرة في ذلك. 

ومن ناحية أخرى فإن البدء في اجراءات إعادة الهيكلة دون موافقة التاجر من شأنه أن يثير العديد 
 الإجراءات، ومن أمثلة ذلك ما يلي:هذه أمام سير   القانونية من الصعوبات والمشكلات 

  المختص أن المشرع حدد في نص المادة المذكورة اختصاص لجنة الخبراء التي يشكلها القاضي   -1
الهيكلةبأنها تتولى   رلادلإ  ، ولا ريب أن هذه اللجنة لن تضع مشروع هذه الخطة إلا  لض  خطة 

دخول مقرات دات نشاطه، و من خلال الاطلاع على دفاتره وفحص مستنبعد دراسة وضع التاجر  
ى جدوى إعادة الهيكلة بالنسبة له، وهو ما لا يتصور أن  والتوصل من خلال الدراسة إل  ؛أعماله

حتى ولو استندت اللجنة في عملية الفحص والدخول إلى قرار تكليف بذلك يتم دون إرادة التاجر  
وضع   حقيقة  على  الوقوف  أن  إذ  المختص؛  القاضي  من  لها  والإداري يصدر  المالي  التاجر 

يقدمه نفسه، وهو ما لا يتصور أن  التاجر  والفعال من جانب  التعاون الإيجابي  لم      يستلزم  ما 
 في الخضوع لإجراءات إعادة الهيكلة. الحقيقية تتوافر لديه الرغبة

المذكورة   -2 المادة  نص  بموجب  منح  المشرع  اختصاص  لأن  الخبراء  التااق لجنة  أصول  اإدارلإ 
ومتى تبدأ ومتى    ،غير أن المشرع لم يتطرق لتنظيم آليات الإدارة خلال هذه المرحلة  ؛التقييعه
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إدارة   المشاركة في  التاجر في  اللجنة في الإدارة، ومدى حق  تنتهي، وما هي حدود صلاحيات 
 أمواله والتصرف فيها خلال تلك المرحلة.

 رلادلإ الهيكلة:مدى ة  الدا   لالنيااة المامة في التقد  اطل  رااما: 

إعاادة  طلاب  ما يجيز للنيابة العامة ولا للدائنين 2018لسنة  11لم يرد ضمن نصوص القانون رقم 
، حتاى ولاو كاان قاد وصال علاى أثار الاضاطراب الماالي أو الإداري للمدين التااجر  هيكلة الأعمال التجارية

شاأن طلاب الصالح ، وهو ذات المنهج الذي تبنااه المشارع فاي (1)الدفعإلى مرحلة التوقف عن الذي يمر به  
 .الواقي من الإفلاس

لأياا منهماا  لا يجاوزه أن عدم النص على منح هاذا الحاق للادائنين وللنياباة العاماة يعناي أنا  ولا ريب 
 علاى صراحة لحرص على النص  يرغب في غير ذلكلو كان المشرع ف  ،للتاجر  التقدم بطلب إعادة الهيكلة

لنياباة لادائنين ولل لب شاهر الإفالاس؛ والاذي أجاازطلحق في نحو ما فعل بالنسبة ل  منحهما هذا الحق على
"يشاهر  التاي تانص علاى أناهسالف الذكر  من القانون  76بموجب نص المادة  ، وذلكن يتقدموا بهالعامة أ

 ...".أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة  إفلاس التاجر بناء على طلبه

للتقادم بطلاب إعاادة الهيكلاة يتفاق ماع والنيابة العامة عدم فتح المجال أمام الدائنين الحقيقة فإن  وفي  
علاااى اعتبارهاااا "رخصاااة أو وسااايلة  -كماااا سااابق أن أسااالفنا  – لهاااا، والتاااي تقاااومالعاماااة الفلسااافة التشاااريعية 

يملاك مان  مساعدة للتاجر الذي يمار بمرحلاة اضاطراب ماالي أو إداري فاي أعمالاه التجارياة"، ومان ثام فهاو
تقريار حرماان الادائنين مان الحاق  فاإن ومان ناحياة أخارى   ،(2)حق استخدامها وتقرير اللجوء إليها من عدماه

ة كوسيلة يتعمد بها زعزعاة الثقا هذا الحقمن دائني التاجر في طلب إعادة الهيكلة يحول دون استخدام أيا 
، فضالا عان حتمياة فشال إجاراءات إعاادة فاي الوساط التجااري  والإضرار بسمعته  ،في المركز المالي لمدينه

 تمت دون إرادة التاجر مادام أتع سيبقى قائما على إدارة أمواله.الهيكلة إذا ما 

  

 

  مل  العاقع الفقذسيل ةيث أاا  مةا م  الدا ني  لللنيااة المامة التقد  اطل  افتتاح راقاء التقويم القئا ي لك( 1)
 الحم ةفتت  في موااهة الاخ  امد لصوله رل  مقةلة التو ا ل  الدف . 

 التااق لل  الخئوع مةكامه.فإلادلإ الهيكلة لفقا لتنظيعها القاذوذي تمد راقاء رضا ي أل نولي ل ةعك  رابار ( 2)
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 العطل  الناذي 

 لالعستندات الواا  ررفاقها اه   رلادلإ الهيكلة بياذات نل 

في شأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي   2018لسنة    11من القانون رقم    19/1وفقا لنص المادة  
م طلب إعادة الهيكلة مبينا  فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه   والإفلاس "يُقدَّ

 . (1) "من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه

 يجب أن يُرف ق بالطلب المستندات الآتية: "رة الثانية من المادة سالفة الذكر ووفقا للفق

 ق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. الوثائ –أ 

بالسجل   –ب   الخاصة  الأحكام  تفرضه  بما  التاجر  قيام  تثبت  التجاري  السجل  مكتب  من  شهادة 
 الهيكلة.السابقتين على طلب إعادة التجاري خلال السنتين 

السابقتين على    –ج   السنتين  خلال  بصفة مستمرة  التجارة  تفيد مزاولة  التجارية  الغرفة  من  شهادة 
 طلب إعادة الهيكلة.

 صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. –د 

الشخصية    –ها   بالمصروفات  إجمالي  السا  فيبيان  عدا السنتين  الهيكلة  إعادة  طلب  على  بقتين 
 الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة. 

 بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.  –و 

 و ديونهم والتأمينات الضامنة لها. بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أ –ز 

هادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة  ش  –ح  
 ثلاثة أشهر على ذلك.

 شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقٍ منه.  –ط 

 صورة من  -فضلا  عن المستندات سالفة الذكر -  هجب أن يُرف ق بإذا كان الطلب خاصا بشركة و و 
 

لقد سبقل ااشارلإ رل  أن الطل  ةقد  رل  ر ي  ردارلإ ااف س االعلكعة القتلادةة العختلة لفقا العادلإ املل  (  1)
 .2018لسنة  11لم  القاذون رقم 
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صدقا  عليها من مكتب السجل التجاري، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وقرار عقد الشركة ونظامها م
الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم  

 إن وجدوا. 

تقديم بعضها أو است بياناتها  ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر  يفاء 
بتقديم   يحددها  التي  المدة  خلال  الطلب  مقدم  إلزام  وللقاضي  ذلك،  أسباب  الطلب  يتضمن  أن  وجب 

 ضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي".معلومات أو مستندات إ

 ااخ ل بتقدةم الوثا   لالعستندات سالفة الحكق:  اااء -

يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب   2018لسنة    11فقرة )ب( من القانون رقم   27وفقا لنص المادة  
بتقديمها،   كُلف  التي  أو  المبينة سلفا   المستندات  أو  المعلومات  بطلبه  التاجر  يرفق  لم  إذا  الهيكلة،  إعادة 

 خلال الأجل الذي حُدد لذلك.
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 العطل  النالث 

 العدلإ التي ةس  تقدةم نل  رلادلإ الهيكلة خ لها

مدة معينة يجب على التاجر أن يتقدم خلالها    2018لسنة    11القانون رقم  لم يحدد المشرع في  
اكتفى بالنص في الفقرة  إلى مرحلة التوقف عن الدفع؛ حيث    بطلب إعادة الهيكلة حتى ولو كان قد وصل

التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور بشهر    لا يجوز من القانون على أنه "   17الأولى من المادة  
 لتاجر أو حكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه".إفلاس ا

ذلك   النص   –ويعني  لهذا  المخالفة  ل  أنه  -  بمفهوم  التجارية  يظل  الذي اضطربت أعماله  لتاجر 
ولو حتى  الهيكلة،  إعادة  بطلب  التقدم  الدفع،  حق  عن  توقف  قد  شهر  و   كان  دعوى  مواجهته  أقيمت في 

، مادام أن حكم  (1) بطلب إعادة الهيكلة أثناء نظر الدعوى   إدارة الإفلاسوز له التقدم إلى  الإفلاس، إذ يج
، بل ويظل هذا الحق قائما حتى ولو كان قد تقدم بطلب للصلح  (2) شهر الإفلاس لم يصدر في مواجهته

 .(3)الواقي من الإفلاس، مادام أن حكم افتتاح إجراءات الصلح لم يصدر

التاجر لطلب إعادة الهيكلة دون تعليق ذلك على   أمام  الزمني  يب فيه أن فتح المجالومما لا ر 
قيامها عدم  أو  الدفع  عن  التوقف  حالة  على    ؛قيام  الإبقاء  في  المشرع  غايات  يحقق  أن  شأنه  من 

المرتبطة   والاجتماعية  الاقتصادية  المصالح  تضيع  لا  حتى  عثرتها،  من  وإنهاضها  المتعثرة  المشروعات 
 تعاملين والموردين والشركاء وغيرهم. بها، كمصالح العمال والم

إلا أننا نرى أنه كان أحرى بالمشرع أن    وعلى الرغم من وجاهة هذه الغايات وجداراتها بالتقدير؛ 
مرحلة  إلى  وصل  قد  كان  ما  إذا  الهيكلة  إعادة  طلب  في  التاجر  حق  بعدها  ينقضي  محددة  مدة  يضع 

  من قانون التجارة   1-4-631رنسي بموجب المادة  التوقف عن الدفع، وذلك على نحو ما فعل المشرع الف
  يوم من تاريخ   45القضائي خلال مدة    التقويم  افتتاح، والتي أوجبت على المدين أن يتقدم بطلب  الفرنسي

 التوقف عن الدفع.

 والقول بغير ذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام المدين التاجر في أن يستغل حقه في التقدم  
 

لمل  لفقا لن    .لفي محإ اللالة تو ا العلكعة ذظق دلوى شهق ااف س للي  البل في نل  رلادلإ الهيكلة(  1)
 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  17/2العادلإ 

 .21راا  ما سب  صر (2)

اللل  الواقي منه رل  ةي  اذتهاء البل في نل  رلادلإ الهيكلةل   يتقت  لل  تقدةم نل  رلادلإ الهيكلة ل ا نل ل   (3)
 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  17/2لمل  لفقا لن  العادلإ 
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ة كوسيلة لتعطيل سير إجراءات الإفلاس التي قد تتخذ في مواجهته على أثر توقفه عن  بطلب إعادة الهيكل
الدفع، فإذا فرضنا جدلا أن التاجر تقاعس عن تقديم طلب إعادة الهيكلة حتى استحكمت ضائقته المالية  
شهر   دعوى  مواجهته  في  أقيمت  حتى  أيضا  متقاعسا  وظل  الدفع؛  عن  التوقف  مرحلة  إلى  ووصل 

  فيها؛   قبل النطق بالحكم أثناء نظر الدعوى و ؛ وبالفعل بدأت المحكمة في نظر دعوى الإفلاس؛ و الإفلاس
تُوقف المحكمة نظر الدعوى سة الهيكلة إلى إدارة الإفلاس؛ ففي هذه الحالة تقدم المدين التاجر بطلب إعاد 

فيها   القانون  والفصل  قبل  بقوة  من  الهيكلة  إعادة  البت في طلب  على لحين  الوقوف  بعد  الإفلاس  إدارة 
أشهر، وقد تنتهي بعد    إلى عدة  ، وهي إجراءات قد يصل مداها الزمنيالتقرير النهائي للجنة إعادة الهيكلة

 هذه المدة إما بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها.

م     - الهيكلة  رلادلإ  اطل   التقد   تأقار  في  التااق  لل   اول  ل ة   ث ثة شهور  تاريخ  مقلر 
 رفت أل ةفظ آخق نل  تقد  اه: 

، إذا كان التاجر كان قد 2018لسنة    11من القانون رقم    17وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة  
  سبق له التقدم بطلب أو أكثر لإعادة الهيكلة، ورُفض هذا الطلب أو حُفظ، فلا يجوز له أن يتقدم بطلب 

 .تاريخ رفض أو حفظ الطلب السابقآخر إلا بعد مرور فترة ثلاثة شهور على  

على مرة واحدة،    لا يقتصرحق التاجر في التقدم بطلب إعادة الهيكلة    ويفهم من هذا النص أن
أن يكرر تقديم طلبه إذا ما كان الطلب الذي سبق له تقديمه قد رفُض أو حُفظ من قبل   وإنما يجوز له

وذلك بغض النظر عن الأسباب   ثلاثة أشهر،مادام قد مر على هذا الرفض أو الحفظ    قاضي الإفلاس،
فيها  ال يجوز  التي  المرات  لعدد  أقصى  حدا  المشرع  يضع  ولم  حفظه،  أو  الطلب  رفض  عليها  ترتب  تي 

 للتاجر أن يجدد التقدم بطلبه لإعادة الهيكلة بعد الرفض أو الحفظ. 

طلب إعادة  تقدم بللتكرار اوعلى الرغم من أن المشرع قصد بهذا النص فتح المجال أمام التاجر  
هيكلة أعماله؛ إلا أن التطبيق العملي له من شأنه أن ينطوي على تعطيل لسير إجراءات دعوى الإفلاس؛ 
حيث أن سير الدعوى سيتوقف حتما عقب كل مرة يتقدم فيها المدين بطلب إعادة الهيكلة حتى يتم الفصل  

تقديم طلب إعادة التي تنص    2فقرة    17في الطلب، وذلك تطبيقا لنص المادة   على أنه "ويترتب على 
 الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة".

  شأنه أن ينطوي على   على هذا النحو المطلق من  للتاجر  ومما لا ريب فيه أن تقرير هذا الحق 
يجعل المدة البينية بين    أنه كان أحرى بالمشرع أنونرى  ،  والإضرار بمصالحهم  إخلال بحقوق الدائنين،

  تكرار   يحدد مدة معينة يسقط بعدها حق التاجر في  طلبات إعادة الهيكلة أكثر من ثلاثة شهور، أو أن
 وبمرور هذه المدةالتقدم بطلب إعادة الهيكلة إذا ما كان قد وصل بالفعل إلى مرحلة التوقف عن الدفع، 
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 .الطلب ب  التقدم إعادةيحظر على التاجر  الدفع؛على تاريخ التوقف عن 

 العدلإ التي ةس  لل  الورثة التقد  اطل  رلادلإ الهيكلة خ لها: -

يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر   2018لسنة    11من القانون رقم    16وفقا لنص المادة  
أن هذه المدة كافية لوقوف الورثة على  بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، ولا ريب 

لمورثهم التجاري  للمحل  المالي  الوضع  لإحقيقة  حاجته  ومدى  إ ،  فإذا  جراءات  عدمه،  من  الهيكلة  عادة 
 فلا يجوز لهم طلب إعادة الهيكلة.  ؛انتهت هذه المدة
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 الفلل الناذي 

 ألة رادلإ الهيرة رلرخط

 تعهيد لتقسيم: 

التاجر على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي أو  تهدف إجراءات إعادة   الهيكلة إلى مساعدة 
خطة توضع من قبل لجنة تشكل  يتعرض له أثناء مباشرة نشاطه، ويكون ذلك من خلال    قد   الإداري الذي

 با "خطة إعادة الهيكلة". تسمى خبراء متخصصين في إعادة الهيكلة من

تسوية   تهدف إلى  المرور بإجراءات تمهيدية  وفقا لمفهومها سالف الذكر   هذه الخطة  وضع  ويستلزم
  قابلية أعماله الوقوف على مدى  دراسة وضعه المالي والإداري لأجل  إلى  منازعات التاجر مع خصومه، و 

خلال    المضطربة من  تبين  فإذا  عدمه،  من  الهيكلة  قابهذه  لإعادة  لإعادة الإجراءات  التاجر  أعمال  لية 
ف الخبراء  لجنة  تبدأ  الهيكلةالهيكلة؛  إعادة  خطة  إعداد مشروع  تنتهي  أن  على  ذلك خلا،  من  المدة  ي  ل 

 المحددة قانونا.

الب   مشروع  تضمنيو  العديد من  الهيكلة  التي لحقت يانات، كبيان  خطة إعادة  أسباب الاضطرابات 
والأعمال التي يتعين على التاجر القيام  بالتاجر، والطرق المقترحة لتقويم الأعمال التي لحقها الاضطراب، 

يجب تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة، وغير  بها لتنفيذ الخطة ومعالجة ذلك الاضطراب، والأعمال التي  
مجملها عن رؤية فنية يجب اتباعها لتحقيق الهدف الأسمى  ذلك من البيانات والتفاصيل التي تعبر في  

إ  طلب  التاجرمن  إخراج  في  والمتمثل  الهيكلة،  وسداد   عادة  الإداري  أو  المالي  الاضطراب  مرحلة  من 
 الديون.

وبعد انتهاء لجنة الخبراء من إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة تقوم بتسليمها إلى قاضي الإفلاس  
قبولها أو رفضها، مدى  ، و للوقوف على رأيهم في شأنها  ؛ى جميع الأطراف المعنيةحتى يقوم بعرضها عل 

التنفيذ بما يترتب على ذلك من    تدخلل  ،وبناء على موافقة الأطراف يعتمد قاضي الإفلاس الخطة حيز 
 . نجاح تنفيذ الخطة آثار قانونية تهدف إلى

 البلث في محا الفلل رل  العبلني  التاليي :  ةقسم للل  مدمٍ م  محا التعهيد 

 العبلث املل: اااقاءات التعهيدةة الداد خطة رلادلإ الهيكلة.

  العبلث الناذي: رلداد خطة رلادلإ الهيكلة لالتلدد  لليها.
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 العبلث املل 

 رلادلإ الهيكلة  قاءات التعهيدةة الداد خطةااا

 تعهيد لتقسيم: 

خبراء المرور بمرحلة إجرائية تمهيدية قبل البدء في  المن قبل لجنة  إعادة الهيكلةيستلزم إعداد خطة 
الخطة،   المرحلةإعداد  هذه  الهيكلة    وتبدأ  إعادة  بطلب  التقدم  الإفلاس"  رئيس  إلىعقب  بالمحكمة    "إدارة 

المختصة الإدارة    حيث ،  الاقتصادية  رئيس  الطلب    -يقوم  استيفاء  من  التأكد  والمستندات بعد  للبيانات 
بإجراء  ويتولى "قاضي الإفلاس" القيام  الإفلاس بالإدارة،  بعرض الطلب على أحد قضاة    -  المطلوبة قانونا

 . بينهما لفض المنازعات التجارية في محاولة هالوساطة بين التاجر وخصوم

بتشكيل لجنة من خبراء إعادة الهيكلة المقيدين بجدول خبراء إدارة   أيضا  كما يقوم قاضي الإفلاس 
الهيكلة إعادة  "لجنة  تسمى  الاقتصادية  بالمحاكم  أعمالإفلاس  دراسة  لأجل  التاجر"؛  والإدارية  ال   المالية 

 وإعداد تقرير مبدئي بذلك.

 لل  النلو التالي:البلث في محا العبلث   ةقسم امساسللل  ضوء محا 

 في العنا لات التسارية بي  التااق لخلومه. الوسانةاملل:  العطل 

 الناذي: تألي  لسنة خبقاء رلادلإ الهيكلة افل  نل  رلادلإ الهيكلة ل لداد تققيقا بحل . العطل 
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 املل  العطل 

 بي  التااق لخلومه الوسانة في العنا لات التسارية

 

 :الادلإ الهيكلة لأمعيتها  الوسانةتمقيا ألل: 

وسيلة ودية لتسوية المنازعات    الوساطة بأنها  2018لسنة    11عرفت المادة الأولى من القانون رقم  
التجارية عن طريق أحد قضاة إدارة الإفلاس يسمى "قاضي الإفلاس"، يتوسط في تقريب وجهات النظر  

 ة لها.م غير عقدية، ويقترح الحلول الملائبين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو  

" وتقوم به في كل طلب من الطلبات  والوساطة وفقا لهذا المفهوم إجراء تختص به "إدارة الإفلاس
إليها تقدم  أو    ،التي  هيكلة  بإعادة  تعلق  أو  بسواء  واقي  المادة  بصلح  تنص  حيث  إفلاس،  من    4شهر 

مباشرة إجراءات الوساطة في   -1على أنه "تختص إدارة الإفلاس بالآتي:    2018لسنة    11القانون رقم  
 ". ...الإفلاسطلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي وشهر 

  ، التاجروى القضائية في مواجهة  الدعأهمية إجراء الوساطة في الحد من اللجوء إلى إقامة اوتبدو  
حرص المشرع على   ولذا  ،(1)نجاح إجراءات إعادة الهيكلةفي دعاوى تؤثر على    بما يضمن عدم الزج به

القانون رقم    تنظيمها المواد من  2018لسنة    11بنصوص خاصة في  لها  أفرد  من    12إلى    5؛ حيث 
 المذكور. القانون 

 نقاى الوسانة:أثاذيا: 

الوساطة   تعريف  في  الذكر جاء  طريق   سالف  عن  التجارية  المنازعات  لتسوية  ودية  وسيلة  أنها 
الأطراف   بين  النظر  وجهات  يقرب  الإفلاس(  )قاضى  غير  وسيط  أو  عقدية  علاقة  بمناسبة  المتنازعة 

 عقدية. 

ذلك من  ممثلا  ويتضح  يعد  ولا  الوساطة،  إجراءات  في  طرفا  يعد  لا  الإفلاس  قاضي  أن   بداءة 
التاجر   إدارة الإجراءات وتوجيه المفاوضات بينة الهيكلة، وإنما هو "وسيط" يتولى  للتاجر مقدم طلب إعاد 

 لإعادة الهيكلة على نحو ما سنرى لاحقا. وخصومه نحو الاتفاق الذي يمهد 

 

اللسنة العاتقكة م  لسنة الاتلن الدستورية لالتاقيمية لمكت  لسنة الاتلن  اللادر ل     32التققيق رقم  راا     (1)
 .12صر - مقا  ساب  –االبقلعان العلقم  القتلادةة
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  من جانب، وخصومه المتنازعين معه من   التاجر مقدم طلب إعادة الهيكلة   همفأطراف الوساطة  أما  
  ليشمل كافة منازعات   2018لسنة    11أحكام القانون رقم    نطاق الوساطة في تطبيق  يتسعو   ،جانب آخر

على   يقتصر  ولا  التجارية،  البالتاجر  دون  و بعضها  الآخر،  يجب  عض  أن لذا  )الوسيط(  القاضي  على 
 الوساطة، دون أن يجبرهم على ذلك،  يدعو جميع خصوم التاجر في المنازعات التجارية لحضور جلسات 

إذ أن حضور هذه الجلسات والاشتراك في المفاوضات    ؛ودون أن يعترض على حق أحدهم في الحضور
 رهين بإرادة كل خصم من خصوم التاجر. و رفضها يبقى وقبول الاقتراحات أ

يكفي  نه  ولذا فإ  ولم يتضمن القانون ما يستلزم حضور جميع خصوم التاجر لاجتماعات الوساطة،
، أو الخصوم الذين يترأى لقاضي الإفلاس كفايتهم للبدء في إجراءات جرللتا  حضور الخصوم الرئيسيين 

 الوساطة.

 : قاضي ااف س" "الوسيط  مهعةثالنا: 

تقديم   الهيكلة  طلب  التاجر  بعد  الإفلاسإعادة  إدارة  رئيس  رئيس  إلى    على بعرضه  الإدارة    يقوم 
"الوساطة" إجراءات  لاتخاذ  الإفلاس  أي  ،  (1) فيه  قضاة  دون  تحديد  وذلك  في  التاجر  جانب  من  تدخل 

يره، إذ أن القانون لم يتضمن ما يجيز  القاضي )الوسيط(، ودون أي حق في الاعتراض عليه أو طلب تغي 
 أيا من ذلك.مقدم طلب إعادة الهيكلة للتاجر 

  خصومه مع  و   مقدم طلب إعادة الهيكلة   التاجر  مع   جراءات من خلال اجتماع يعقد القاضي الإويبدأ  
إلى كافة الأطراف    خلال الاجتماع  القاضي  يستمعوفقا للأحكام العامة في الوساطة  و   ،(2) المتنازعين معه

ة  الحلول التي يراها مناسب   تحديد يستطيع  حتى  و   نزاع ونطاقه،لأجل الوقوف على الأسباب الخاصة بكل  
الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم    بغية  تسوية النزاعات القائمة بينهمالأطراف و تقريب وجهات النظر بين  ل

 ويوضح  وعلى القاضي أن يعمل على إقناع الخصوم بضرورة تبني الحلول المقترحة من قبله، للطرفين،
 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  5العادلإ  (1)

خ ل التااق مقد  نل  رلادلإ الهيكلة أل م  للم ةلدد العاقع نقيقة الدلولإ لهحا الاتعاعل لما رما كاذل تتم م   (  2)
خ ل "قاضي ااف س"ل لذقى أذه م  امادى أن تواه الدلولإ للخلو  م  قبل قاضي ااف س؛ االتبارإ الوسيط لمحا  
اممق دتف  م  نبيمة دلرإل لبالتبار أن توايهها م  خ له ةئفي لل  الدلولإ ذولا م  النقة التي قد تلث الخلو  

شتقا  اإاقاءات الوسانة. لم  ذاةية أخقى ذقى أل تتم الدلولإ رل  الاتعاع م  خ ل اال ن في اللل  لل  ال
ةفاظا لل  السعمة التسارية للتااقل ل ذعا تتم م  خ ل توايه الدلولإ للخلو  ك  لل  ةدلإ اخطال مسسل أل ا ةة  

الوس اإاقاءات  لك  هم  أل  الخلو   لدى  الملم  تلق   أخقى  أل  كال  انةنقيقة  أل  التليفون بققيةل  ألالل  البقيد   فاك ل 
لمكان غيق مل  م  لسا ل التلال التي ةكون لها ةسية في ااثبات قاذوذ ال ليقو  الوسيط بتلددد مولد  اللأتقلذي أل

 . كل السة االتفا  م  أنقاى النااع
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من عدم    وحسم النزاع، والأخطار التي يمكن أن تنتج  عليهم على أثر تبني هذه الحلولالفائدة التي ستعود  
الوساطةالأخذ ب الحلول وفشل  للتاجر ولخصومه الحق في قبول أو(1)هذه  يبقى  ذلك  رفض هذه   ، وبعد 

 .(2) الاقتراحات 

  ويشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح 
م الطلب أمام قاضي  وفى حالة،  (3) له تسوية النزاع يأمر    ؛ فإن القاضيالإفلاس جلستين   عدم حضور مقدِّّ

 .(4)بحفظ الطلب، وفي هذه الحالة لا تستكمل إجراءات إعادة الهيكلة

الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة طلبات الأطراف    ويجوز لقاضي
وله   الوساطة،  على   فيوظروف  طرف  بكل  الانفراد  أو  وكلائهم  أو  النزاع  أطراف  مع  الاجتماع  ذلك 

ذلك   فيالوساطة بما    الاستعانة بمن يراه لازما  لاستكمال إجراءات أيضا  ، ويجوز لقاضى الإفلاس  (5)حدة
من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس    ، وهي اللجنة التي تُشكل(6) عادة الهيكلةخبراء لجنة إ 

 النزاع بسداد أمانة الخبير. تكليف أي من طرفي لإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللقاضي

 

دار اليا لرم الملعية )امردن(    –ية لالتطبي   الوسانة لتسوية الناالات بي  النظق   –راا  د. ملعود للي القشدان    (1)
 لما امدما.  93صر – 2016 –

النظق  (  2) تققي  لاهات  دتول   فالوسيط  القاضي كوسيط تختل  ل  نبيمة لعله كقاضيل  أن نبيمة لعل  للري  
محإ العهعة أن    لاقتقاح الللول العناسبة لتسوية النااع بي  الخلو  لالوصول رل  ةل مقضي لسعي  امنقاىل لتستلا 

في   أساسي  فتتعنل ااكل  القاضي  أما نبيمة لعل  العنا لةل  الفنية لعلل  االسواذ   الوسيط لل  دراةة لممقفة  ةكون 
الفلل في العنا لة م  خ ل رذاال ةكم القاذون لليها دلن سمي شخلي للتوصل رل  ذتيسة مقضية ل نقاىل ف  

 8ر العنلو  لليه في القاذونل للحا أاا  العاقع اعوا  ذ  العادلإ  ااتهاد م  ااذبه لتسوية النااع خار  اانا
لقاضي ااف س أن ةستمي  اع  دقاإ مناسبا لستأعال راقاءات الوسانة اعا في   2018لسنة    11م  القاذون رقم  

القشدان   للي  ملعود  د.  لالتقاضي  الوسانة  الفق   في  راا   الهيكلة.  رلادلإ  لسنة  خبقاء  الس  –مل    –اب   العقا  
 لما امدما.  48صر

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  1فققلإ  7العادلإ  (3)

. لتسدر ااشارلإ رل  أن ققار القاضي الفظ الطل  ل ةسو  الطم   2018لسنة    11م  القاذون رقم    11العادلإ  (  4)
لتمتبق ققارات قاض  ااف س ذها ية م  القاذون سال  الحكق التي تن  لل  أذه "  12لليهل لمل  تطبيقا لن  العادلإ  

ليكون الطم  في    الطم  لليهال ما لم دن  القاذون لل  خ ى مل ل أل كان الققار معا ةسال  اختلاصه   ل ةسو 
 محإ اللالة أما  العلكعة العختلة خ ل لاقلإ أةا  م  تاريخ صدلر الققار". 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  2فققلإ  7العادلإ  (5)

. لفي اللقيقة رن العاقع قد أةس  صنما ةينعا أاا  لقاضي ااف س 2018لسنة    11م  القاذون رقم    8العادلإ    (6)
أن ةستمي  بلسنة خبقاء رلادلإ الهيكلة أل اع  دقاإ مناسبا لستأعال راقاءات الوسانة؛ رم أن العنا لات التسارية قد  
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متعلقة بإجراءات الوساطة ما لم  ويتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات ال
الحظر في    ، وتبدو العلة من تقرير هذا(1) القانون أو لأغراض إنفاذ التسويةيكن إفشاؤها لازما  بمقتضى  

شأنه    قد يكون من  والحيلولة دون استخدام الغير لها على نحو من  ،الحفاظ على الاسرار التجارية للتاجر
 .(2) التجارية الاضرار بسمعته

 :خ لها الوسانةالعدلإ التي ةس  الذتهاء م  راقاءات رااما: 

حرص  فقد  وخصومه،  التاجر  بين  الوساطة  إجراءات  إتمام  سرعة  على  المشرع  حرص  إطار  في 
من القانون    5على تحديد نطاق زمني يجب خلاله الانتهاء من إتمام هذه الإجراءات، فوفقا لنص المادة  

من  يقع    2018لسنة    11رقم   يوما   ثلاثين  خلال  الوساطة  إجراءات  من  ينتهي  أن  القاضي  على  لزاما 
على  واحدة  لمرة  وذلك  مماثلة،  لمدة  المدة  هذه  مد  الإدارة  ولرئيس  الهيكلة،  إعادة  بطلب  التقدم  تاريخ 

 الأكثر. 

شرع  الم  وفي الواقع فإن هذه المدة ربما لا تكون كافية للانتهاء من إجراءات الوساطة، لا سيما وأن
"للق ي   في نص المادة سالفة الذكر قصر المد على مرة واحدة فقط، وذلك بعبارة صريحة وواضحة وهي 

؛ فالوساطة كآلية لحل المنازعات بين  اادارلإ مد محإ العدلإ لعدلإ معاثلةل لمل  لعقلإ لاةدلإ لل  امكنق"
رحات، وتذليل الكثير من  ، وطرح العديد من المقتالاجتماعات التاجر وخصومه تقتضي عقد العديد من  

الصعوبات؛ وربما تستدعي الاستعانة بالخبراء حتى يمكن التوصل إلى حلول المناسبة لكل نزاع، وعرض 
 هذه الحلول على الأطراف لإبداء الرأي والتفاوض بشأنها.

ولذا نرى أنه كان أولى بالمشرع ألا يقصر سلطة رئيس إدارة الإفلاس على المد لمرة واحدة على 
كثر؛ وذلك مراعاة للحالات التي يتعدد فيها خصوم التاجر وتتعدد فيها المنازعات القائمة بينهما، والتي  الأ

 تهاء المدة المنصوصقد لا يستطيع قاضي الإفلاس )الوسيط( التوصل إلى تسوية كاملة بشأنها قبل ان 

 

تاعلهال كالعسا ل العالية لالعلاسبية من ل لم  ثم فإن مل  قد  تنطوم لل  مسا ل فنية ممقدلإ ل تتس  خبقلإ القاضي ل
ل ستماذة الوسيط  القاضي  أما   العسال  افت   العاقع  تداركه  ما  لمو  لفالهال  الوسانة  راقاءات  تو ا  رل    دتدم 

 ستأعالها. االخبقاء أل اع  دقاإ مناسبا ل

 . 2018لسنة  11م  القاذون رقم  6العادلإ  (1)

في   (2) الت كيد لليه  العاقع لل   ملل  ةق   الوسانةل لم   في  المامة  امةكا   م   دتف   االسقية  القاضي  لالتاا  
اللتاا    -د. ملعد سالم أبو الفق   تفلي  في ش ن اللتاا  االسقية في الوسانة    راا .  2018لسنة    11القاذون رقم  

الث مناور اعسلة القاذون لالقتلاد   –"  دراسة مقارذة"االسقية في الوسانة كإةدى آليات تسوية العنا لات التسارية  
 . 611رل  صر 477م  صر –" 2014المدد "ملل   –ااممة القامقلإ  –كلية اللقو   –

http://search.mandumah.com/Record/802033
http://search.mandumah.com/Record/802033
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 عليها قانونا. 

 اذتهاء الوسانة:خامسا: 

في    الوساطةتنتهي   الإفلاس  قاضي  الوساطة  بنجاح  من  المنشود  الهدف  في المتمثل  تحقيق 
إلى   التاجر وخصومهتسوية و التوصل  للمنازعات بين  المفدية  إذا فشلت  تنتهي أيضا  اوضات في  ، كما 

 التوصل إلى تلك التسوية. 

ر   فإنه  ؛(1) بين التاجر وخصومه  لمنازعات نجح قاضي الإفلاس في التوصل إلى تسوية ل  إذاف يُحرَّ
تسوية عليه    اتفاق  ويصدر  و   ،الأطرافيوقع  الوساطة،  إجراءات  من  تم  وما  الاتفاق  تفاصيل  به  يُبيّن 

التنفيذي  قاضي السند  قوة  الاتفاق  لهذا  ويكون  التسوية،  باعتماد  قرارا  ثم  و   ،(2) الإفلاس  كافة  من  يخضع 
بشأن المنازعات التي تضمنها  ، ولا يجوز لهم التقاضي  من تفاصيلورد به    لما   الخصوم الموقعين عليه

 ة.الإفلاس طلب إعادة الهيكل قاضي فض ر يإذا لم يتم التوصل إلى التسوية أما . حلولا لها هذا الاتفاق

  

 

لم  ااذبنا ذقى أذه ل ةاتقط لنساح الوسانة في نل  رلادلإ الهيكلة أن دتواف  لليها اعي  خلو  التااقل ل ذعا    (1)
ةكفي فقط موافقة الخلو  الق يسيي  للتااقل االتبار أن الوسانة ليسل صللا اعاليا. ليبق  التقددق لقاضي ااف س  

 في تققيق ذساح أل لد  ذساح راقاءات الوسانة. 

م  قاذون العقافمات العدذية لالتسارية رقم   280تطبيقا لن  العادلإ    مليمد من  محإ التفا  قولإ السند التنفيح   (2)
"  1963لسنة    83 أذه  لل   تن   الواود لممي  التي  ملق   لل   اقتئاء  تنفيحى  اسند  رل  السبقى  التنفيح  لةسو  

امداء التنفيحةة   العقدار لةال  اللل     ميلالسندات  العوثقة لملاضق  تلد  لليها    التيامةكا  لاملامق لالعلقرات 
 ".ةمطيها القاذون محإ اللفة التيلاملرا  امخقى  العلاكم ال مسال  اللل  
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 الناذي العطل  

 ل لداد تققيقا بحل  طل   التألي  لسنة خبقاء رلادلإ الهيكلة افل  
 

 رلادلإ الهيكلة: خبقاء التمقيا بلسنةألل: 

نشأ جدول يُلحق بجداول خبراء المحاكم  "يُ   2018لسنة    11انون رقم  من الق  13نص المادة  وفقا ل
يُقيَّد به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة  الاقتصادية يسمى )جدول خبراء إدارة الإفلاس( 

ويُصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم وقيدهم    .جال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول....م  في
 الحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يؤدونه من أعمال".وكيفية مباشرتهم لعملهم ومساءلتهم و 

  6214  رقم  المستشار/ وزير العدل القرارن المادة سالفة الذكر أصدر  وتنفيذا لحكم الفقرة الأخيرة م 
الاقتصادية    2018لسنة   بالمحاكم  الإفلاس  بإدارة  الهيكلة  إعادة  خبراء  لعمل  المنظمة  القواعد  بإصدار 

 قرر في مادته الأولى ما يلي: الذي و  ،(1) وقواعد الاستعانة بهم

  "ينشأ جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ويقسم إلى قسمين:

في مجال إعادة الهيكلة  الأشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والمكاتب المتخصصة -القسم الأول 
  المالية والإدارية وإدارة الأصول.

  الأشخاص الطبيعية، ويتم تقسيمهم إلى جدولين بحسب الخبرات والتخصصات: -القسم الثاني  

 لإدارية". جدول خبراء إعادة الهيكلة ا -2  جدول خبراء إعادة الهيكلة المالية. -1

ت  عام  غيرها  –خبراء  ال  لجنة  ختص وبوجه  إعادة    -دون  خطة  دراسة  بعد    المشروع  هيكلةبوضع 
الم الناحية  من  التاجر  والإدارية؛وضع  والاقتصادية  لحق و   الية  الذي  الاضطراب  أسباب  على  الوقوف 

 .(2) بأعماله التجارية، وتقدير مدى قابلية المشروع للبقاء في السوق من عدمه

العابه  ويتش تشخيص  خبراء  مع  اختصاصهم  في  الهيكلة  إعادة  الفرنسي، خبراء  القانون  في    ثرات 
للمشروع  -  متى طُلب منهم  –  يقومون والذين   الموقف الاقتصادي والمالي    في حالة   بتقديم تقرير حول 

 

بتاريخ    (1) الققار  محا  ل 2018/  29/7صدر  المدد  ل  العلقية  االوقا     11  بتاريخ  -  191السنة    –  181ذُاق 
 لما امدما. 7صر 2018 أغسط  سنة

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  20ل 18ل 14ليستفاد مل  الختلا  م  ذلو  العواد  (2)
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القضائي   تقديم التقويم  إجراء  أو  الإنقاذ  إجراء  افتتاح  ك(1) طلب  أيضا  م،  يقومون  مدىا  قابلية    بتقدير 
انتظام   عدم  أو  انتظام  شأن  في  الفنية  الملاحظات  وإبداء  الاقتصادية،  الحياة  في  للاستمرار  المشروع 

والتصرفات    ،الحسابات  الأعمال  تقدير  لبيان وكذلك  المشروع  مديري  بها  قام  التزاممد   التي  بالقيام    همى 
 .(2)الإدارة من عدمهفي  بواجباتهم

خبراء إعادة  أن  يكمن في    خبراء تشخيص العثرات الفارق بين لجنة خبراء إعادة الهيكلة و غير أن  
دون  ؛  لحالة المشروع  هي إليه دراستهم خطة على ضوء ما تنتالالهيكلة هم الذين يعهد إليهم بمهمة إعداد  

من   الهيكلة  التاجرتدخل  إعادة  طلب  من    مقدم  الفنية  أو  الأمور  في  الإفلاس  بدراسة  قاضي  الخاصة 
لإصلاحهالمشر  المناسبة  الخطة  ووضع  وذلك  (3) وع  القانون  ،  في  العثرات  تشخيص  خبراء  عكس  على 

، ويقتصر دورهم على  الذين لا يسند إليهم مهمة وضع خطة الإنقاذ أو التقويم القضائي للمشروع  الفرنسي
 .(4)مشروع الخطةمجرد تقديم المشورة الفنية متى طُلب منهم ذلك لدواعي إعداد 

 عبد ي ل  ألعال التااق مقد  نل  رلادلإ الهيكلة: التققيق الرلداد دلر اللسنة في ثاذيا: 

الإدارة   وإحالة الطلب من قبل رئيس  ،إلى رئيس إدارة الإفلاس  طلب إعادة الهيكلةبالتاجر  م  بعد تقد 
  تشكل لجنة    قاضي الإفلاس  فيكلإلى أحد قضاة الإفلاس للقيام بإجراء الوساطة بين التاجر وخصومه،  

وتتولى هذه اللجنة ،  (5) المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية  من خبراء إعادة الهيكلة
  وذلك من خلال الاطلاع على المستندات والوثائق التي أرفقها التاجر بطلبه فحص طلب إعادة الهيكلة؛  

 

العادلإ    (1) لن   اختيارم   4-621للفقا  أمق  مو  المنقات  تاخي   خبقاء  تميي   فإن  الفقذسيل  التسارلإ  قاذون  م  
 .157صر – 105رقم  –العقا  الساب   –للعلكعة. د. خليل فيكتور 

 مات العوض . –العقا  الساب   (2)

لم  مل  ةسو  للسنة خبقاء رلادلإ الهيكلة سعاع رأم التااق لضا نيه لالن ع لل  مقتقةاتهم في ش ن الخطة   (3)
التواف  لل  الخطة لأخحما في اللتبار كلعا كان مل  معكنا؛ لل  التبار أن مل  م  ش ذه أن ةسهم في خل  ذوع م   

 امد رلدادمال لخار  محا النطا  ل ةكون لهم أةة دلر أساسي في رلداد الخطة ماتها.

لفي اللقيقة فإن اتساإ العاقع العلقم رل  رسناد الختلا  بوض  الخطة رل  خبقاء رلادلإ الهيكلة ةمد أفئل    (4)
الفقذسيل لمل  ت سيسا لل  أن درا  -في رأدنا– العاقع  التااق ماليا ل داريا للض  خطة رلادلإ  م  مو ا  سة لض  

 الهيكلة تمد لعلية فنية تلتا  رل  خبقاء متخللي  فنيا في العسال. 

ليمني مل  أذه ل ةسو  تألي  خبقاء غيق مقيدد  اسدلل خبقاء ردارلإ ااف سل ةت  للو كان مل  بناء لل  نل    (5)
الستماذة   دتم  أن  الحم امل امصل  الفقذسي  القاذون  في  الوض   الهيكلةل لمل  لل  لك   رلادلإ  مقد  نل   التااق 

ل للم ةعن  الستماذة اخبقاء م  غيق العسسل أسعاؤمم اخبقاء تاخي  المنقات العسسلة أسعاؤمم اعلكعة الستئناى
 .157صر – 105رقم  –العقا  الساب   –في قا عة الخبقاء اعلكعة الستئناى. د. خليل فيكتور 
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سيما تلك الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب لا  ،(1) عند تقديمه
المصروفات الشخصية للتاجر في السنتين السابقتين على طلب  إعادة الهيكلة، والبيان الخاص بإجمالي  

عند   التقريبية  وقيمتها  للتاجر  المنقولة  وغير  المنقولة  بالأموال  الخاص  التفصيلي  والبيان  الهيكلة،  إعادة 
ديونهم   أو  حقوقهم  ومقدار  وعناوينهم  والمدينين  الدائنين  بأسماء  الخاص  والبيان  الهيكلة،  إعادة  طلب 

 . الضامنة لها والتأمينات 

بدخول المقرات   ؛ يصرح لها -أو أثناء الفحص -بعد انتهاء اللجنة من فحص طلب إعادة الهيكلة  و 
إقرارا  الأخير  تقديم  بعد  الطلب،  مقدم  للتاجر  التجارية  بالأعمال  على    الخاصة  إيداعه  و   ،ذلكبالموافقة 

لدى قاضي الإفلاس  وعقب ذلك تعد اللجنة تقريرا مبدئيا تودعه  من قبل قاضي الإفلاس،    الأمانة المقدرة
، على أن يتضمن التقرير بيان مدى  إعادة الهيكلة  لطلب التاجر  في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم  

 .(2) هيكلة من عدمهالعادة لإ  أعمال التاجر المضطربة جدوى وقابلية

تضمن  جب أن يعادة الهيكلة؛ فيقابلية أعمال التاجر لإ التقرير سالف الذكر إلى  انتهاء    ةوفي حال
  ، التي ستخضع لإعادة الهيكلة  مع تحديد طبيعة الأعمال  خطة إعادة الهيكلة،ل  بيان المكونات الأساسية

التاجرللجنة وفقا ل  وما يتراءى  تسويقية،  و أعمال إدارية أو مالية أ  سواء كانت  ، وكذا بيان  طبيعة نشاط 
التقريبية التاجر    التي  المبالغ  الهيكلة  خطةلتنفيذ  يتكلفها  بيانإعادة  مع  لزم    ،  إن  المقترح  التمويل  قيمة 

 .(3)الأمر

 : م  قبل قاضي ااف س ضوااط تاكيل لسنة خبقاء رلادلإ الهيكلةثالنا: 

  المادة الثانية من قرار   الضوابط المنصوص عليها في  الخبراء  لجنة  تبع قاضي الإفلاس في تشكيلي
رقم   العدل  وزير  ت 2018لسنة    6214المستشار  والتي   ،" بأنه  قاضيقضي  الاستعانة    على  الإفلاس 

يزيد رأس المال المصدر للتاجر مقدم   دول خبراء الأشخاص الاعتباريين في طلب إعادة الهيكلة الذيبج
جنيه ملايين  عشرة  عن  إعادة  و   .الطلب  خبراء  لجنة  فيتشكل  الأشخاص   الهيكلة  أحد  من  الحالة  هذه 

 

 .34ل 33راا  ما سب  صر (1)

رقم    (2) المدل  ل يق  العستاار  ققار  م   النالنة  الاهق   6214العادلإ  مدلإ  أن  ذقى  ااذبنا  لم   رليه.  ااشارلإ  ساب  
العحكورلإ في ذ  محإ العادلإ كعيماد لتقدةم التققيق العبد ي غالبا ل  تأون مدلإ كافية للفل  العستندم لالدراسة الفنية 

سارية كبيقا لماك ته كنيقإل للحا كان ألل  االققار الو ارم أل دتمق. ملعال التااق ل سيعا رما كان ةسم املعال الت
  2018لسنة    11م  القاذون رقم    20لتلددد محإ العدلإ ةت  للو كان مل  لل  سبيل التنظيم فقط؛ رم أن ذ  العادلإ  
 ةدد مدلإ لامة الادلإ الهيكلة تقدر بن ث شهور قابلة للعدلإ لن ث شهور أخقى.

 الساب  ااشارلإ رليه. 6214العادلإ القاامة م  ققار العستاار ل يق المدل رقم  (3)
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بالجدول المقيدين  قاضي. الاعتبارية  جدول    وعلى  بخبراء  الاستعانة  في  الإفلاس  الطبيعيين  الأشخاص 
لا يقل رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد عن    طلب إعادة الهيكلة والذي

هذه الحالة من خبير إعادة هيكلة مالية وخبير    عادة الهيكلة فيشكل لجنة خبراء إ وتُ   .عشرة ملايين جنيه
 ."إعادة هيكلة إدارية

المصدر" معيارا لتشكيل    ويتضح من نص هذه المادة أن القرار الوزاري اتخذ من قيمة "رأس المال
الإفلاس، قاضي  قبل  من  الهيكلة  إعادة  خبراء  وذ   لجنة  كثيرا،  أمامه  استوقفنا  الحقيقة  في  أمر   لك وهو 

 هما: لأمرين  

املل: المصدر  اممق  المال  رأس  معلوم –أن  هو  رأ  -كما  به  في يقصد  للبدء  اللازم  المال  س 
هذه الاصطلاح بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. أما   درج الفقه على ربطالمشروع، وقانونا  

المعتاد  من  فليس  الطبيعي،  الفرد  والتاجر  الأخرى  الشركات  أشكال  مال   فقهيا  باقي  رأس  عن  الحديث 
  وإنما يكون الحديث دارجا وشائعا فيما يتعلق برأس المال المقيد بالسجل التجاري أو   ،مصدر بالنسبة لهم

ستثمر في التجارة، أو رأس المال الذي يشكل مجموع الحصص النقدية والعينية التي قدمها رأس المال الم
 الشركاء في الشركة. 

ومن المعروف  إذا كان رأس المال المصدر هو رأس المال اللازم للبدء في المشروع،  اممق الناذي:
للتاجر الذي رسخت قدماه في الميدان  أن إعادة الهيكلة لا تجوز بنص القانون إلا    -كما سبق أن أسلفنا –

التجاري وأمضى على الأقل سنتين في مباشرة التجارة دون انقطاع، فلماذا كان الاعتماد على رأس مال  
إعادة   طلب  تقديم  وقت  التجارة  في  المستثمر  الحقيقي  أو  الفعلي  المال  رأس  وترك  النشاط،  في  البدء 

 .!الهيكلة؟
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 العبلث الناذي 

 لالتلدد  لليها  دلإ الهيكلةرلداد خطة رلا

 تعهيد لتقسيم: 

الطلب  الإفلاس لفحص  التي شكلها قاضي  الخبراء  لجنة  انتهاء  أنه في حالة  إلى  الإشارة  سبقت 
التجارية، اعماله  هيكلة  إعادة  جدوى  إلى  التاجر  من  بيان    المقدم  المبدئي  تقريرها  يتضمن  أن  فيجب 

التي ستخضع لإعادة   الأعمال  طبيعة  مع تحديد  الهيكلة  إعادة  التي تتضمنها خطة  الأساسية  المكونات 
وما يتراءى وطبيعة نشاط التاجر( ، وكذا بيان المبالغ التقريبية التي    -تسويقية   -مالية    -الهيكلة )إدارية  

 .(1) وقيمة التمويل المقترح إن لزم الأمريتكلفها التاجر لتنفيذ الخطة، 

غيرها   يكلف  أو  المبدئي،  التقرير  اعدت  التي  اللجنة  ذات  الإفلاس  قاضي  يكلف  ذلك  عند  -بعد 
الخاصة    -الاقتضاء  الهيكلة  إعادة  خطة  مشروع  يتضمن  نهائي  تقرير  بإعداد  المقدرة  الأمانة  إيداع  بعد 

 .(2) خلال المدة المحددة لذلك قانونا تنتهي من إعداد هذا التقرير، ويجب على اللجنة أن بأعمال التاجر

ذاتها الخطة  مضمون  على  يتوقف  الهيكلة  إعادة  إجراءات  نجاح  أن  ريب  ما (3) ولا  على  أي   ،
وسداد ديونه،  من حلول ومقترحات لأجل خروج التاجر من مرحلة الاضطراب المالي أو الإداري    تتضمنه 

محيطة به، وتضمن في الوقت والتي يجب أن تكون حلولا مناسبة لحالة التاجر والظروف الاقتصادية ال
 المعنية. الأخرى  بين مصلحة التاجر ومصالح الأطرافذاته قدرا من التوازن 

الخطة تقوم بتسليمه إلى قاضي الإفلاس، حتى يتسنى له  وعقب انتهاء اللجنة من وضع مشروع  
قبوله فإن قاضي الإفلاس يعتمد للوقوف على رأيهم بشأنه، فإذا ما انتهى رأيهم إلى    ه على الأطراف عرض

 الخطة بما يترتب على ذلك من آثار. 

 : رل  العطال  امربمة الآتيةالبلث في محا العبلث  ةقسم للل  مدمٍ م  محا التعهيد 

 خطة رلادلإ الهيكلة.  ماقلع العطل  املل: رلداد

 

 .47ل 46راا  ما سب  صررر (1)

 ساب  ااشارلإ رليه. –  2018لسنة  6214العادلإ القاامة م  ققار ل يق المدل رقم  (2)

معة المامة العتمنقلإ في القاذون  النظا  القاذوذي الادلإ ميكلة الاقكات العسا  –يان الخقاااة  لأ. سامي ملعد ل  (3)
 .71صر – 2004 –امردن   –ااممة متتة  –رسالة مااستيق  –امردذي 
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  العطل  الناذي: مئعون خطة رلادلإ الهيكلة.

 العطل  النالث: التلويل لل  خطة رلادلإ الهيكلة لالتلدد  لليها. 

 .العطل  القاا : الآثار العتقتبة لل  التعاد خطة رلادلإ الهيكلة

 

 املل  العطل 

 خطة رلادلإ الهيكلة  ماقلع رلداد

يقتضي البحث في مسألة إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة بيان الفترة الزمنية التي حددها المشرع  
المصري لإعدادها، وبيان الوضع القانوني للتاجر ودائنيه خلال مدة إعداد خطة إعادة الهيكلة، وما إذا  

أم لا، وبيان المصالح التي يجب مراعاتها من  خلال فترة إعداد الخطة  معينة    اكان قد فرض عليهم قيود 
 قبل لجنة خبراء إعادة الهيكلة عند وضع الخطة. 

 ماقلع خطة رلادلإ الهيكلة: العدلإ التي ةس  الذتهاء خ لها م  رلداد ألل: 

الخبراء من إعداد خطة  حرص المشرع على تحديد نطاق زمني محدد يجب أن تنتهي خلاله لجنة  
المادة   لنص  فطبقا  الهيكلة،  رقم    20إعادة  القانون  تقريرها    2018لسنة    11من  اللجنة  ترفع  أن  يجب 

ر لطلب إعادة المتضمن خطة إعادة الهيكلة إلى قاضي الإفلاس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التاج
 .من قاضي الإفلاسإذن  بموجب هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى الهيكلة، ويجوز مد 

أن    لاريب ومما   شأنه  من  الهيكلة  إعادة  خطة  فترة زمنية لإعداد  تحديد  أن  في سرعة    يساهمفيه 
، غير أننا نرى أنه كان أحرى بالمشرع ألا يقصر قابلية المدة سالفة الذكر (1)إنجازها من قبل لجنة الخبراء

مجال الزمني للدراسة وإعداد الخطة قابلا للمد أكثر من  أن يجعل ال  به  للمد على مرة واحدة، وكان أولى
نحو    ؛ذلك على  التاجر  أعمال  لدراسة  أشهر(  )الستة  المذكورة  المدة  هذه  تكفي  لا  يضمن  سليم  فربما 

ولا ريب أن عدم    صياغة خطة إعادة هيكلة ملائمة فعليا ومناسبة لحالة التاجر سواء كان فردا أو شركة،
أمام   المدة  غير كفاية  خطة  ضع  أو  المشروع  مصير  تحديد  في  اللجنة  تعجل  عليه  يترتب  ربما  اللجنة 

 ملائمة فنيا لإعادة هيكلته. 

 

 . 69صر –العقا  الساب   –أ. سامي ملعد ليان الخقاااة  (1)
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  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن فترة إعداد خطة إعادة الهيكلة تتشابه مع ما يسمى في القانون 
  افتتاح تعقب صدور حكم  لتي  وهي الفترة ا"،  La période d'observation  الفرنسي با "فترة الملاحظة

و  القضائي،  التقويم  إجراء  أو  الإنقاذ  دراسة  إجراء  خلالها  للمشروع، يتم  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع 
الاضطراب وا مرحلة  من  إخراجه  إمكانية  مدى  على  نشاطه،    ،لوقوف  في  مستمرا  مشروع  ضع  وو وبقاؤه 

ممكنا  خطة ذلك  كان  متى  القضائي  تقويمه  أو  الفرنسي،  إنقاذه  المشرع  حرص  تحديد    وقد  على  أيضا 
وعدم   نطاق الإجراءات،  إتمام  سرعة  ضمان  لأجل  وذلك  لها،  أقصى  حدا  ووضع  الفترة  لهذه  زمني 

المدة وهذه  المدين،  قبل  الدائنين  بحقوق  أشهر  الإضرار  ستة  بإجراء    هي  تعلقت  سواء  الأصل،  بحسب 
القضائي التقويم  بإجراء  أو  ولالإنقاذ  المدير  ،  طلب  على  بناء  أخرى  أشهر  ستة  إلى  تمدها  أن  لمحكمة 

المد لستة أشهر تالية بناء على    يجوز  على سبيل الاستثناءو ،  أو النيابة العامة  ،أو المدين  ،(1) ائيالقض
العامة فحس النيابة  ثم فإن  طلب  الفرنسي  لفترةالحد الأقصى  ب، ومن  القانون    هو ثمانية   الملاحظة في 

 .(2) عشر شهرا

 رلداد خطة رلادلإ الهيكلة: خ ل مدلإ للعاقلعالقاذوذي الوض  ثاذيا: 

أو  المشروع    باستمرار نشاط  خاص تنظيم    لأي  2018لسنة    11المشرع في القانون رقم  لم يتطرق  
بشكل    ويترتب على ذلك أن يظل المشروع مستمرا في نشاطه؛  إعادة الهيكلة  خطة خلال مدة إعداد  إدارته  
متمتعا بحريته الطبيعية في ذلك،    يبقى التاجر قائما على إدارة أعمالهأن  ، و خلال المدة المذكورة  تلقائي

بالالتزامات العقدية وغير العقدية، فيستطيع إبرام الصفقات وسداد المديونيات، واستيفاء الحقوق    ، والوفاء 
 .وغير ذلك وسداد المرتبات للعمال، والتبرع، وإبرام عقود البيع والشراء والقرض والهبة، والرهن،

 

العددق القئا ي مو أةد امشخا  العهنيون العسالدلن في سيق اااقاء السعالي سواء كان التقويم القئا ي أل   (1)
ااذقامل ليتم تميينه في ةكم افتتاح اااقاء م  بي  امشخا  العقيدد  اسدلل ممي  م  قبل ل ارلإ المدل دواد اكل  

تلاصاته لالتي قد تتعنل في الققااة لااشقاى أل في مسالدلإ ملكعة استئناىل ليلدد اللكم مها  العددق القئا ي لاخ
 –ل د. خليل فيكتور تادرس  131ل  130صر  –العقا  الساب     –العدد  في ردارلإ العاقلع. راا  د. لبدالقاف  موس   

 :ل لم  الفقه الفقذسي156ل 155صر  – 104رقم  –العقا  الساب  
Dominique VIDAL – op. cit., N.219, P. 118 et 119. Pirre-Michel Le CORRE et Jean-

Pierre Le Gall –op. cit., P.58 – 59.       

 (2) Yves CHAPUT – Droit Commercial - Droit du redessement et de la liquidation 

judiciaires- presses universitaires de france -2e édition – 1990 – n. 101, P. 111-112. 

من قانون التجارة بالنسبة لإجراء الإنقاذ، والتي أحالت إليها المادة    3  -621وقد ورد النص على هذه المدة في المادة  

 م القئا ي لتلب  العدلإ سالفة الحكق مدلإ موةدلإ في ك  اااقاءد .م  مات القاذون لالعتملقة االتقوي 631-7
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أية قيود على الدائنين في شأن استيفاء حقوقهم أو   ف الذكرالقانون ساللم يفرض ومن ناحية أخرى 
أو بها  المطالبة  إجراءات  بتقديمها  اتخاذ  يلزمهم  لم  كما  عليها،  منها  الحجز  أو    للتحقق  الخبراء  للجنة 

خلال   مواجهة التاجراستخدام حقوقه القانونية في    ندائني الكل دائن من    يملك  ثم  ، ومنلقاضي الإفلاس
الهيكلة  ةمد  الدعاوى   ،إعداد خطة إعادة  التاجر   القضائية  فيستطيع رفع  ذلك    في مواجهة  دعوى  بما في 

يم طلب تقد ب   سبقه  على الدائن تحريكها في مواجهة مدينه الذي  لم يحظرالمشرع    ؛ حيث أنشهر الإفلاس
تطبيقا    ؛ وذلكلحين البت في طلب إعادة الهيكلة  فقط وقف نظر هذه الدعوى   قرر  وإنما إعادة الهيكلة،  

المادة   رقم   17/2لنص  القانون  ذلك2018لسنة    11  من  عن  وفضلا  الخاصة  ،  الفوائد  بالديون    تظل 
 ، كما تظل الآجال المضروبة للوفاء باقية. سارية في مواجهة التاجر

 الإشارة إلى أن التاجر وخصومه الموقعين على اتفاق التسوية الناتج عن إجراءات   تجدر  ومع ذلك
ب  ؛الوساطة يلتزموا  ما رود في هذا الاتفاق    تصرف يخالفالقيام بأي  أي إجراء أو    عدم اتخاذ يجب أن 

 .(1) ن قوة السند التنفيذيم  ذا الاتفاقنظرا لما له

 :(2) الع ةظة في القاذون الفقذسيالوض  القاذوذي للعاقلع خ ل فتقلإ 

من العكس  المصري   على  يقتضيها    المشرع  التي  الإجراءات  بعض  بتنظيم  الفرنسي  المشرع  عني 
مرتبطة  إتمام فترة الملاحظة وتحقيق الغاية المرجوة منها، سواء كانت هذه الفترة مرتبطة بإجراء الإنقاذ أو  

تقييد حرية المدين في إدارة مشروعه والتصرف   الإجراءات   ، ويأتي في مقدمة هذهبإجراء التقويم القضائي
بالديون  المدين، ووقف س  ،في الأموال والوفاء  الفردية ضد  المطالبات  ديون  ووقف  الفوائد، وحصر  ريان 

 -على النحو التالي: إجراء من الإجراءات سالفة الذكر ، وفيما يلي نتناول بإيجاز كلالمدين

 ردارلإ ماقلله لالتلقى في امموال لالوفاء االددون: تقييد ةقية العدد  في  -أ

 سواء تعلقت هذه الفترة بإجراء  قرر المشرع الفرنسي استمرار نشاط المشروع خلال فترة الملاحظة،
 

لل  أذه تسدر ااشارلإ رل  أن آثار اتفا  التسوية في ااذ  الدا ني  لغيقمم م  خلو  ل  44صرراا  ما سب     (1)
ذا ت ددوذهم في ممة  التااق تقتلق فقط لل  العوقمي  لل  التفا  رلعال ل ثق النسبيل أما غيقمم كالدا ني  الحد   

التااق امد اذتهاء الوسانة أل الحد  رفئوا التوقي  لل  محا التفا  ف  ةقيدلن اعا لرد في التفا ل لل تنتج آثارإ في 
أن   ما سب   ذلو  امموال لل   اللسا لل   راقاءات  لاتخام  القئا ية  الدلالى  لهم تلقي   ةسو   ثم  موااهتهمل لم  

 ألضلنا. 

الا   (2) محا  ققمان  في  لبدالقةع   د.  تفلي   راا   فتقلإ   –ن  خ ل  العفل   تسارلإ  تاغيل  في  القاذوذية  السواذ  
لالفقذسي"   العلقم  القاذوذي   بي   مقارذة  "دراسة  التعهيدةة  المقبية    –اااقاءات  النهئة  لما    43صر  –د.ت    –دار 

 لما امدما.  162صر -العقا  الساب  –امدمال د. خليل فيكتور تادرس 
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ويبقى المدين أيضا على رأس الإدارة سواء كان المدين هو صاحب   الإنقاذ أو بإجراء التقويم القضائي،
 المشروع الفردي كالتاجر الشخص الطبيعي، أو مدير الشخص المعنوي أو رئيس مجلس إدارته.

 التي تعتبر من قبيل الأعمال   أن يقوم بأعمال الإدارة  خلال تلك الفترة  للمدين   وكقاعدة عامة يجوز
قتضيها الحفاظ على حقوق المشروع  ي روع، وكذا القيام بالأعمال الضرورية التي  وفقا لطبيعة المش  المعتادة

 ، رة غير المعتادة أو غير الضروريةأما أعمال الإدا،  وقيد الرهون   كاستيفاء الديون وقطع التقادم  لدى الغير
 .(1) فلا يجوز للمدين القيام بها، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من القاضي المفوض بذلك

للغير  ذمته  ديون في  بأية  يوفي  أن  المدين  على  المشرع  حظر  فقد  بالديون،  بالوفاء  يتعلق   وفيما 
افتتاح الإجراء الدين نشأ سابقا على صدور حكم  الوفاء (2) أثناء فترة الملاحظة مادام أن  يتم  ، على أن 

اعتمادها، وكقاعدة عامة يشمل الحظر  بهذه الديون وفقا لما تقرره خطة الإنقاذ أو التقويم القضائي بعد  
جميع الديون سواء كانت ديون عادية أو مضمونة برهن أو اختصاص أو ديون ممتازة، مادام أنها نشأت 

 سابقة على حكم افتتاح الإجراء.

وقد رتب المشرع الفرنسي البطلان المطلق كجزاء على مخالفة المدين لمبدأ حظر الوفاء بالديون، 
المختصة خلال ثلاث سنوات من  حيث أجاز لكل ذ  المحكمة  العامة أن يطلبوا من  وللنيابة  ي مصلحة 

تم الوفاء بها وعودتها    تاريخ الوفاء الحكم بإبطال الدفع بما يترتب عليه من استرداد المبالغ النقدية التي
 .(3)إلى ذمة المشروع المدين

 العدد : ل ا العطالبات لاااقاءات الفقدةة في موااهة   -ل

ظ على الطابع الجماعي  في إطار حرص المشرع الفرنسي على تحقيق المساواة بين الدائنين، والحفا
و  الملاحظةللإجراء،  فترة  خلال  الإجراءات  سير  حسن  واضمان  رفع  ،  إلى  الدائنين  تسارع  دون  لحيلولة 

 

قاضي العفو. مو أةد قئالإ العلكعة التسارية أل العلكعة الألية دتم تميينه م  قبل العلكعة التي أصدرت  ال  (1)
افتتاح اااقا العادلإ  ءةكم  رتعا  اااقاءات لفقا لن   رليه مهعة ااشقاى لل  سقلة  قاذون    12-621ل ليسند  م  

 التسارلإل ليمد القا د الما  للإاقاء. راا  في مل : 

Pirre-Michel Le CORRE et Jean-Pierre Le Gall - Droit des entreprises en difficulté – 

Dalloz – 2001- P. 49 et S. Corinne SAINT – ALARY-HOUIN Droit des entreprises en 

difficulté – Montchrestien – 5 éd - 2006 – P. 240 et S.  

 م  قاذون التسارلإ الفقذسي. 7-622العادلإ  (2)
(3)  Corinne SAINT – ALARY-HOUIN. op. cit., P. 369. 

https://books.google.com.eg/books?id=pnZGtwAACAAJ&dq=procedure+sauvegarde+et+redressement&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjawN2XtKPoAhWiRBUIHYc2ACwQ6AEIOjAC
https://books.google.com.eg/books?id=pnZGtwAACAAJ&dq=procedure+sauvegarde+et+redressement&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjawN2XtKPoAhWiRBUIHYc2ACwQ6AEIOjAC
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؛ حظر على الدائنين أن  الدعاوى لأجل الحصول على قيمة ديونهم لدى المدين قبل البدء في تنفيذ الخطة
الدائنين   كل  الحظر  ويشمل  المدين،  أموال  على  التنفيذ  إجراءات  يتخذوا  أن  أو  الدعاوى  بعض  يمارسوا 
السابقين على حكم افتتاح الإجراء، ويشمل كذلك الدائنين اللاحقين على حكم الافتتاح بديون غير ممتازة، 

أو الحاصل صأ  الدائنينأما   الخاصة  المدين فلا يشملهم  حاب الامتيازات  ين على اختصاص على أموال 
الحظر، ومن ثم يجوز لهم تحريك الدعاوى الفردية واتخاذ إجراءات التنفيذ خلال فترة الملاحظة لاقتضاء  

 ديونهم في ذمة المشروع المدين. 

 :ةلق ددون العدد  -ار

 طلب إعادة الهيكلة على عكس المشرع المصري الذي ترك أمر حصر الديون في يد التاجر مقدم  
لم يكتف بإلزام المدين بتقديم قائمة بأسماء الدائنين والمبالغ المستحقة لهم،  ، فإن المشرع الفرنسي  (1)وحده

المستحق   بدينه  بالتقدم  دائن  كل  ألزم  ذلك  جانب  إلى  المشروعوإنما  ذمة  في  القاضي    المدين  له  إلى 
وقبوله  منه    ، وذلك للتحققخ نشر حكم افتتاح الإجراءخلال مدة شهرين من تاري   المختص بمباشرة الإجراء

وإدراجه ضمن الخطة، ويقع الالتزام بالتقدم بالديون على كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم  
اللاح الديون  أصحاب  الدائنين  عن  فضلا  الإجراء،  الدائن  افتتاح  يتقدم  أن  ويجب  الممتازة،  غير  قة 

انتهاء مدة التقدم بالديون تبدأ إجراءات تحقيقها من قبل    المدة المحددة لذلك، وبعد بمستندات دينه خلال  
 .(2) الوكيل القضائي

إلى الإشارة  منها  أن  وتجدر  للتحقق  دينه  مستندات  بتقديم  الدائن  الآجال    ؛إلزام  سقوط  يعني  لا 
المضروبة لهذه الديون، إذ أن حكم افتتاح الإجراء لا يترتب عليه سقوط هذه الآجال، وإنما تبقى محتفظة  

 . عند التقدم بدينه الأجل المحدد للاستحقاقبها، ويلزم الدائن بتحديد 

 

 

ةيث اكتف  العاقع االبيان الحم ألا  التااق مقد  نل  رلادلإ الهيكلة ا ن دقفقه ضع  العستندات الواا  ررفاقها    (1)
الئامنة لها. لمل  لفقا  اطل  رلادلإ الهيكلة لالخا  ا سعاء الدا ني  للنالينهم لمقدار ةقوقهم أل ددوذهم لالت مينات  

. لذقى في محا العقا  أن محا البيان ل ن كان ةفيد قاضي  2018لسنة    11بند ) ( م  القاذون رقم    19لن  العادلإ  
ااف س للسنة خبقاء رلادلإ الهيكلة في لض  تقددق مبد ي للددون التي لل  التااقل رل أذها تفت  العسال أما  التااق  

البيان للد  التقد  بها ضع  نل  رلادلإ الهيكلةل ل سيعا لأن العاقع لم ةئ  اااء دتقت   اخفاء امت الددون م   
 لل  تمعد التااق رخفاء امت الددون أل لض  قيعة لها تخال  القيعة اللقيقية.

  قيتلبالوكيل القئا ي ةابه في دلرإ أمي  التفليسة في القاذون العلقم م  ةيث أذه ةقو  أثناء فتقلإ الع ةظة    (2)
 .Yves CHAPUT – op. cit., N.80, P. 85 .الددون لمباشقلإ الدلالى لعلللة الدا ني 
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 ها لند رلداد خطة رلادلإ الهيكلة:ثالنا: العلال  التي ةس  مقالات

نص   في  رقم  جاء  القانون  من  الأولى  بأنها    2018لسنة    11المادة  الهيكلة  إعادة  تعريف 
"الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري"، ووفقا لنص المادة  

من ذات القانون تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية    18
التمويل  تتض مصادر  بيان  مع  ديونه  وسداد  والإداري  المالي  الاضطراب  مرحلة  من  خروجه  كيفية  من 

 المقترحة. 

من   الرغم  الذكر  النصين    أنوعلى  أن  يتضحسالفا  الهيكلة  إجراءات   منهما  إلى   إعادة   تهدف 
 التاجر فقط؛ إذ على  لا تقتصر    هذه الخطة أهمية  أن  ؛ إلا  الاضطراب   من   على الخروج  مساعدة التاجر

الدائنين يأتي في مقدمتها مصلحة    ، والمتعاقدين مع التاجر  ،العمالمصلحة  و   ،ترتبط بها مصالح أخرى 
ولذا يجب على لجنة الخبراء أن تعد الخطة على النحو الذي يحقق نوعا من التوازن بين هذه المصالح،  

ا أو  المالي  من مرحلة الاضطراب  التاجر  إخراج  الخطة  يضمن  بحيث تضمن  الذي  النحو  لإداري على 
وبقاء  ،  استمراره في السوق مؤديا لنشاطه، وفي الوقت ذاته تضمن للدائنين استيفاء ديونهم في ذمة التاجر

 . المبرمة مع التاجر العمال في وظائفهم، واستمرار تنفيذ العقود 
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 العطل  الناذي 

 مئعون خطة رلادلإ الهيكلة 

هو الأساس الذي سيتحدد  ؛ إذ أن مضمون الخطة  الهيكلة على مضمونهاإعادة  يعتمد نجاح خطة  
التي أدت إلى   سباب لألعليه مصير المشروع ومستقبله، فالدراسة السليمة لحالة المشروع والتحديد الدقيق  

التي شملها  ،ضطراب الا  حدوث  لتقويم  ،الاضطراب هذا    وللأعمال  المقترحة  وما    ،هذه الأعمال  وللطرق 
لا محالة في قبول خطة    يساهمهو الذي س  ؛تتضمنها الخطة  هو غير ذلك من المقترحات والحلول التي

 وتضمن فرصة أكبر لنجاحها.  ،المعنيين بها من جانب الأطراف الهيكلةإعادة 

القانيع ولم   في  المشرع  رقم  ن  أن    2018لسنة    11ون  يجب  التي  والمقترحات  المعلومات  بتحديد 
إعادة  تتضمنها بشأن  خطة  رقم   أعمال  الهيكلة  العدل  وزير  المستشار  السيد  قرار  عني  ما  وهو  التاجر، 

  أن تشتمل   العديد من البيانات والمقترحات التي يجب   على   حيث نص ،  (1) بتوضيحه  2018لسنة    6214
  التالي:على النحو من التفصيل   بشيءوفيما يلي نتناولها ،  (2) خطة إعادة الهيكلة  عليها

 :التااق لعال ا لل  حمأسبال الضطقال ال تلددد ألل:

فيجب على لجنة خبراء إعادة    ضطراب؛نظرا لتعدد الأسباب التي قد تؤدي بأعمال التاجر إلى الا
بيان ما إذا كان  و الهيكلة أن تحدد الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أثرت سلبا على نشاط التاجر،  

الاضطراب راجعا لظروف وعوامل داخلية سواء مالية أو إدارية أو قانونية، أو كان راجعا لظروف وعوامل  
 حرب أو غير ذلك. خارجية كأزمة اقتصادية عامة أو نشوب حالة

  ث بذاتها عن إلى أن قرار المستشار وزير العدل سالف الذكر قد الزم اللجنة بأن تبح  الإشارة وتجدر
بما أورده التاجر في طلب إعادة الهيكلة من بيانات خاصة بأسباب الاضطراب    هذه الأسباب وألا تكتفي

بأعماله لحق  على  (3) الذي  منطقيا  أمرا  ذلك  ويبدو  أن،  المشروع    اعتبار  صاحب  هو  كان  وإن  التاجر 
 

في ش ن    2018لسنة    11لتسدر ااشارلإ رل  أن محا الققار لغيقإ م  الققارات العتملقة بتطبي  أةكا  القاذون رقم    (1)
العستاار ل يق المدل في رنار تنفيح ذ  العادلإ الناذية م   رلادلإ الهيكلة لاللل  الواقي لشهق ااف سل قد أصدرما  
" أذه  لل   تن   لالتي  الحكقل  سال   القاذون  رصدار  أةكا  مواد  لتطبي   ال  مة  لالققارات  اللوا    المدل  ل يق  ةلدر 

 ه". القاذون العقاف  خ ل ث ثة أشهق م  تاريخ المعل ا

 ساب  ااشارلإ رليه.   -  2018لسنة  6214ل يق المدل رقم  العادلإ القاامة م  ققار (2)

قد الامل التااق ا ن دبي  في نل  رلادلإ   2018لسنة    11م  القاذون رقم    19سبقل ااشارلإ رل  أن العادلإ    (3)
الهيكلة أسبال الضطقال العالي لتاريخ ذا ته لما اتخح في ش ذه م  راقاءات لتسن  ةدلثه أل ممالسة آثارإ لما دقاإ  

 . 33خقل  منه.. راا  ما سب  صرراقاءات مناسبة للم  
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لا  والقائم على إدارته إلا أن تحديده للأسباب قد يشوبه عدم الدقة، وذلك على عكس لجنة الخبراء التي  
أن   الأسباب  شك  لهذه  يبنى تحديدها  فحص    سوف  خلال  من  وفني  علمي  أساس  التاجر  على  أعمال 

الدقيق   التشخيص  أن  ريب  ولا  حالته،  تتحالهذه  ودراسة  الذي  الأساس  هو  آليات  لأسباب  عليه  دد 
 الاضطراب.الملائم لحالة علاج الومقترحات 

 املعال التي شعلها الضطقال: بيان ثاذيا:

  وما إذا كانت   ب الأعمال التي شملها الاضطرا  أيضا تحديد   يجب أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة
ما إذا كان قد شمل  نطاق الاضطراب و  بيانوبمعنى آخر  ذلك،أو مالية أو تسويقية أو غير  أعمال إدارية

بكافة فروعال البيان في تحديد    يقتصر على بعضها فقط،أم    ه وقطاعاتهمشروع  وتبدو أهمية وجود هذا 
 .عادة الهيكلةجراءات إ الأعمال التي ستخضع لإ

 :لتقييم كفاءلإ اادارلإتقييم أصول التااق ثالنا: 

الخبراء أن تبين في الخطة ما انتهى إليه تقييمها لأصول التاجر، سواء الأصول يجب على لجنة  
المتداولة أو الثابتة وكذا الأصول المعنوية أو غير الملموسة )كبراءات الاختراع وحقوق الملكية والعلامة 

ف معرفة القيمة التجارية وحقوق النشر والتأليف( التي يملكها التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري، وذلك بهد 
الحقيقي   المالي  المركز  على  الوقوف  لأجل  التقييم  تاريخ  في  الأصول  لهذه  العادلة  والسوقية  النقدية 

؛ وهو ما قد يساهم في تغطية جزء من الخسائر المتراكمة في ذمة التاجر إذا ما انتهى التقييم  (1) للتاجر
 .(2)لها إلى زيادة القيمة الحقيقية للأصول عن القيمة الدفترية 

ولما كانت عملية إعادة الهيكلة لا تهدف فقط إلى معالجة الاضطراب المالي وإنما تهدف أيضا إلى 
القرار   الزم  فقد  الإداري  الاضطراب  الذكر  الوزاري معالجة  كفاءة    سالف  بتقييم  الهيكلة  إعادة  لجنة خبراء 

  ووضع خطة الإصلاح   ها،في جانب  القصورو   الخطأ  على أوجه  الإدارة القائمة على المشروع، لأجل الوقف
 الهيكلة. الإداري على النحو الذي يضمن تحقيق أهداف إعادة والتطوير

 

 

لما امدمال    259صر  –2019  –  دار اليا لرم الملعية للناق لالتو ي  -تقييم الاقكات الما لية    –  د. رذدلإ الدبل  (1)
م   أقل  الدفتقية  قيعتها  تأون  قد  امصول  م   كنيقا  أن  في  الخبقاء  لسنة  قبل  م   امصول  تقييم  رلادلإ  أمعية  لتبدل 

 القيعة اللقيقية أل السوقية المادلة.

ذسبة العددوذية االنسبة للقو  العلأيةل لمو اممق  مة الدفترية تؤدي إلى تحسين  حيث إن زيادة قيمة الأصول عن القي  (2)
 الحم دتي  للتااق مسال ألس  ل قتقا..

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22
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 : الطق  العقتقةة م  قبل اللسنة لتقويم ألعال التااق العئطقبة بيان رااما:

الهدف الأساسي من إجراءات إعادة   أو الإداري الذي يمر به التاجريعد تقويم الاضطراب المالي  
خبراء مناسبة لتقويم  اللجنة    بيان المقترحات التي تراهايجب أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة  الهيكلة، ولذا  

  الفنية  تنتهي ليه دراستهافي ضوء ما  تلك المقترحات  لجنة ستحدد ولا ريب أن ال، أعمال التاجر المضطربة
 الاضطراب، وللأعمال التي شملها الاضطراب. من تحديد لأسباب حدوث 

  كثيرة ومتنوعة،   لإعادة الهيكلة   ها لجنة الخبراءإليالتقويم التي يمكن أن تلجأ    الحقيقة فإن طرق وفي  
 :(1) ما يليفيبإيجاز  نتناولها  وقد أورد المشرع بعض الأمثلة عليها

تقيي  -1    السوقية العادلة والحقيقية   القيمةعلى النحو الذي يعكس    وذلك:  التااق  أصولم  رلادلإ 
 .(2) في هذا الشأن أسلفناسبق أن وفق ما  لتلك الأصول،

من خلال الاتفاق    ويتم ذلك  ":الددون   ادللة"رلادلإ  بر    أةئا  أل ما ةمقى  رلادلإ ميكلة الددون  -2
أو تخفيض سعر الفائدة    ،التنازل عن جزء منهالفترة أطول، أو    مد آجال الوفاء بديونهم   مع الدائنين على 

  وفقا للقواعد   ، أو تحويل المديونيات كلها أو بعضها إلى أسهم في الشركةأو التنازل عنها  المترتبة عليها
وتمتد عملية إعادة هيكلة الديون لتشمل كافة ديون التاجر بما في ذلك   المنظمة لذلك،  القانونية والعقدية

الدولة، و   ديون  والرسوم  الجنائية  والغرامات  فإن  ،  الاجتماعيةالتأمينات  كالضرائب  عامة  عملية  وبصفة 
ت مدى  على  تتوقف  الديون  هيكلة  وتقبلإعادة  لم و   التاجر  فهم  الجدولةالدائنين  إعادة  المعروضة   قترحات 

 عليهم.

للاكتتاب فيها   طرح أسهم جديدةبعدة طرق منها على سبيل المثال  ويكون ذلك : يادلإ رأس العال -3
خلال   من  أو  غيرهم،  أو  المساهمين  قبل  بتحويل    الاحتياطي دماج  إمن  أو  المال،  رأس  في 

التأسيس  السندات  الشروط الموضوعية   الاستيفاءإلى أسهم، على أن يراعى في ذلك    وحصص 
 .(3)والشكلية المتطلبة لذلك قانونا

 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  18لرد الن  لل  محإ اممنلة في ذ  العادلإ  (1)

 .57راا  ما سب  في البند "ثالنا" صر (2)

  –  2016نبمة    –مكتبة الوفاء القاذوذية    –أصول القاذون التسارم    –د.ملطف  كعال نه & أ. لا ل أذور بند     (3)
 لما امدما.  773صر
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زيادة    ويمكن تحقيق  :(1)ةيلخفت التدفقات النقدةة الخارا يادلإ التدفقات النقدةة الداخليةل    -4
النقدية الداخلة، ومنها    مقدار  التي تؤثر إيجابا في  الوسائل عديد من  الالتدفقات النقدية الداخلة من خلال  

استراتيجيات التحصيل لديون    تغيير منها أيضاو المبيعات لزيادة إيرادات الشركة،  على سبيل المثال: زيادة  
البيع  ة من خلال  الراكد   الدفع، أو التخلص من البضائع والسلع  تعجيللخصومات  الومنح بعض    ،الشركة

، أو بيع الأصول قليلة  في مباشرة نشاطه  تاج إليه التاجرآخر يح  بشيءبالمبادلة  ط أو  يقست بالمزاد أو بال
وإعادة بيع  أو  والمعيب،  والتالف  والعادم  كالخردة  القيمة  منعدمة  غير    أو  الأصول  بعض  استئجار 

 .الأساسية

فيمكن تحقيقه من خلال الاتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد   ،أما خفض التدفقات النقدية الخارجة
أو    ،بعض الأقساط وفوائد الدين أو التفاوض مع الموردين للمواد الخام على الشراء بالتقسيط أو بالائتمان

مقدم الدائنين  ،دون  من  جديدة  سماح  فترات  على  الحصول  وغير    ،أو  المباشر  الإنفاق  بنود  ترشيد  أو 
يكون ذلك عن طريق تأجيل سداد الالتزامات قصيرة الأجل أو تحويلها إلى التزامات طويلة   المباشر، وقد 

 البحث عن مواد بديلة أقل تكلفة.أو  ويمكن كذلك خفض كمية المشتريات  ،الأجل

 الضطقال:الخطة لممالسة املعال التي دتمي  لل  التااق القيا  بها لتنفيح  بيان خامسا:

الهيكلة بقاء نشاط المشروع مستمرا، وبقاء التاجر على رأس الإدارة  يترتب على اعتماد خطة إعادة  
في نصوص القانون وخطة    الواردةملتزم بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليه  مدة تنفيذ الخطة مادام أنه  خلال  

تلزم لجنة الخبراء التاجر بإتيان أعمال معينة  فضلا عن ذلك  و ،  على نحو ما سنرى لاحقاإعادة الهيكلة  
تكلفه   كأن  بها،  يمر  التي  حالة الاضطراب  ونجاحها في معالجة  الخطة  تنفيذ  تساهم في  أن  شأنها  من 

لمنتجاته بطريقه معينةبالقيام   بتبني سيأ   ،بالتسويق  توزيع  و  للعملاء  اسة  بيانات  أو عمل قاعدة  معينة، 
معهم   أللتواصل  ترويج  لضمان  بهم  خاصة  عروض  وما وتقديم  التجاري،  النشاط  محل  للمنتجات  كبر 

 يترتب على ذلك من رواج حركة النشاط التجاري للتاجر. 

ل   بيان  سادسا: الخطة  تل   لتنفيح  تقدةعها  الواا   للغق.  الئعاذات  تلقيقها  العقاو  ضعان 
 منها: 

الخطة  هذ  تحاط  أن  الضروري  من  فإنه  الهيكلة  إعادة  بخطة  ترتبط  التي  المصالح  لتعدد    نظرا 
مشر  في  الضمانات  هذه  تحدد  أن  الخبراء  لجنة  على  ويجب  تنفيذها،  لتأمين  الخطةو بضمانات  على    ع 

 

المئاضي    (1) بتاريخ   –راا  د. سميد ب  للي  مالي"  مناور  ردارم لآخق  لها ااذ   الهيكلة  "رلادلإ  امنوان  مقال 
  https://www.aleqt.comاسقيدلإ "المقل القتلادةة الدللية" لل  شبكة الذتقذل موق     2018دنادق    4الخعي   

 مساء. 23 :8السالة  2019دنادق  5تعل  يارلإ للعوق  بتاريخ 
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المعنية أن يتخذ قرار  النحو  أساس من الوضوح والشفافية، حتى يستطيع كل طرف من الأطراف  ه على 
الاختصاص   أو  كالرهن  عينية،  تأمينات  الضمانات  هذه  تكون  وقد  مصالحه،  لتحقيق  مناسبا  يراه  الذي 

، وقد تكون تأمينات شخصية كالكفالة الصادرة من المدير (1) على بعض الأموال التي تخص التاجر  الوارد 
عدم   في  الضمانات  هذه  تتمثل  وقد  الغير،  من  شخص  أي  فيأو  للتصرف  الأموال  القابلية   بعض 

 . (2)والممتلكات... إلخ

التي لضمل م  سااما:   ل غقا.  العقتقةة  الخطة  تلقي   اةتعالية  ذسبة  لكيفية   بيان    أالها 
 لصول اللسنة لتلددد تل  النسبة: 

ه منها  المرجوة  الأهداف  تحقيق  في  الهيكلة  إعادة  خطة  نجاح  أن  ا لاريب  أمر  وليس  و  حتمالي 
وبوجه   عام،  بوجه  الأعمال  وبيئة  التجاري  النشاط  حركة  باستقرار  مرهون  ذلك  أن  اعتبار  على  مؤكدا، 
خاص فإن نطاق حالة الاضطراب التي شملت أعمال التاجر تلعب دورا في تقدير نسبة احتمالية نجاح  

الهيكلة ق إعادة  إلى طلب  بادر  الذي  فالتاجر  منها،  المرجوة  الأهداف  تحقيق  تستحكم  الخطة في  أن  بل 
ضائقته المالية وتفشي حالة الاضطراب في العديد من أعماله لا ريب أن احتمالات خروجه من الازمة 
لحالة   دراستها  إليه  انتهت  ما  ضوء  في  الخطة  نجاح  احتمالية  نسبة  تقدر  واللجنة  كبيرة،  بنسبة  ستكون 

ف تأخذ  أن  دون  الاضطراب،  شملها  التي  الاعمال  نطاق  وتحديد  العامة  التاجر  الاحتمالات  اعتبارها  ي 
 سواء بالإيجاب أو السلب. وتقلبات السوق غير المتوقعة

 اق تسنبها لتفادم فال تل  الخطة:املعال التي ةس  لل  التا بيان ثامنا:

أثناء تنفيذ الخطة، سواء    يجب أن تبين خطة إعادة الهيكلة الأعمال التي يجب على التاجر تجنبها
التي تزيد قيمتها على مبلغ مالي    التصرفات   أو على  ،الحظر على نوع معين من الأعمالانصب هذا  

لجنة الخبراء بأن تضمن خطتها    2018لسنة    6214رقم    أو غير ذلك، وقد الزم القرار الوزاري محدد،  
قد تضمن قيدا   2018لسنة    11من القانون رقم    25على الرغم من أن نص المادة    ، وذلكهذا البيان

مصالح  عا على  تؤثر  التي  التصرفات  من  بأي  القيام  للتاجر  يجوز  "لا  أنه  في  يتمثل  التاجر  على  ما 
الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو 

أو  وأي رهن  والكفالات  المجانية  الأعمال  من  أو أي  أي  الإقراض  أو  بما    تأمين  المماثلة،  الأعمال  من 
 يخالف خطة إعادة الهيكلة". 

 

(1)  Corinne SAINT – ALARY-HOUIN.op.cit.,P. 519.  

 . 258صر – 178رقم  –العقا  الساب   –د. خليل فيكتور  (2)
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ويجب على التاجر أن يلتزم أثناء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بعدم إتيان أيا من الأعمال التي نصت 
بأي تصرف من   القيام  بعد  يلتزم  الفترة، ويجب عليه أيضا أن  تلك  القيام بها خلال  الخطة على تجنب 

بدائ  الضرر  إلحاق  في  نشأنه  وحقهم  لنص   استيفاءيه  وفقا  وذلك  معهم  عليه  المتفق  النحو  على  ديونهم 
الالتزامات،    25المادة   هذه  من  لأيا  التاجر  مخالفة  على  قانوني  جزاء  المشرع  رتب  وقد  الذكر،  سالفة 

  ويتمثل هذا الجزاء في حق قاضي الإفلاس في إنهاء خطة إعادة الهيكلة قبل تمام تنفيذها بناء على طلب 
 .(1) من أطرافها أي

 ل  مة لتنفيح خطة رلادلإ الهيكلة:بيان العلاريا النها ية اتاسما: 

يتحمل تكلفتها المالية، ولم    لما كانت إعادة الهيكلة إجراءات تتم تحت إشراف قضائي إلا أن التاجر
التي   المالية  الأعباء  أو  التكلفة  شأن  في  الذكر  سالف  الوزاري  القرار  في  ولا  القانون  نصوص  في  يرد 

وفقا  يتحملها التاجر سوى ما يتعلق بأتعاب لجنة الخبراء فقط، وهي أتعاب تعني بتقديرها إدارة الإفلاس  
خرى  الأمصروفات  الأن تحدد    الخبراء  لجنةوفضلا عن ذلك يجب على    ،(2) للقرار الوزاري المنظم لذلك

حتى يكون التاجر على بينة    ؛القيمة النهائية لهذه المصروفات  تحدد   أن  على  يقتضيها تنفيذ الخطةالتي  
 من أمره قبل اتخاذ قراره بشأن قبول الخطة أو رفضها. 

 ا تم م  اتفا  اا ذها م  الععول: يان ملادر التعويل العقتقةة لملاشقا: ب

السيولة   نقص  دورا  يعتبر  يلعب  التمويل  فإن  ولذا  التجارية،  الأعمال  اضطراب  أسباب  أهم  من 
مالي لهذه الأعمال، والتمويل له صورا عديدة يأتي في مقدمتها الاقتراض أساسيا في معالجة الاضطراب ال

 التأجير التمويلي. من البنوك، أو طرح سندات قرض، أو اللجوء إلى زيادة رأس المال، أو اللجوء إلى

 ته اوقدر   الذي يتناسب مع طبيعة التاجرويجب على لجنة الخبراء أن تحدد آلية التمويل على النحو  
المتعلقة بالحصول على التمويل في أيا    والعقدية  المالية، ويجب عليها أيضا أن تراعي الضوابط القانونية 

، وفي هذا المقام لا يقتصر  (3)الأموالشركة من شركات  تاجر  ال  وره السابقة لا سيما إذا ما كانمن ص
 

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  28العادلإ  (1)

المدل رقم    (2) ردارلإ ااف س االعلاكم القتلادةةل   2019لسنة    2208لمو ققار ل يق  أتمال لأماذات خبقاء  اا ن 
 ساب  ااشارلإ رليه. –  2019/ 18/3اللادر بتاريخ 

السندات م     (3) العلدلدلإ(ل ل صدار  العسئولية  اامسهم لمات  )العسامعة لالتوصية  امموال   يادلإ رأس مال شقكات 
قبل شقكات العسامعة ةخئ  لقوالد قاذوذية آمقلإ ةس  اتبالها لل ةسو  مخالفتهال كعا أن الت ايق التعويلي ةخئ   

رقم   القاذون  في  لليها  منلو   خاصة  التعويلي   2018لسنة    176لقوالد  الت ايق  ذااني  تنظيم  قاذون  اإصدار 
العلدلدلإ. د.   العسئولية  العسامعة لالتوصية اامسهم لمات  لالتخليم. راا  في ش ن قوالد  يادلإ رأس مال شقكات 
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جدية   خطوات  تتخذ  أن  عليها  يجب  وإنما  التمويل،  آلية  اقتراح  مجرد  على  الخبراء  لجنة  فترة  دور  أثناء 
الخطة   معإعداد  على  بالاتفاق  التأجير    إذاالممول    تنتهي  أو  بنك  من  الاقتراض  التمويل  آلية  كانت 

 التمويلي. 

 اتفا  اا ن ادللتها م  الدا ني : م م  بيان قيعة ددون التااق لما تةادم لاق: 

لما كانت إعادة الهيكلة لا تهدف فقط إلى إخراج التاجر من مرحلة الاضطراب المالي أو الإداري،  
ديونه، فيجب على لجنة الخبراء أن تبين قيمة   الديون  كافة  ولكن تهدف أيضا بشكل أساسي إلى سداد 

سواء المستحقة الوفاء وقت إعداد مشروع الخطة، أو الآجلة، وذلك لأجل الوقوف    ،(1) التي على التاجر
  2018لسنة    6214رقم    الوزاري على الجانب السلبي في الذمة المالية للتاجر المدين، ولم يحدد القرار  

  ندات التي آلية الوقوف على القيمة الفعلية لمديونية التاجر من قبل لجنة الخبراء، ويبدو أنه اكتفى بالمست
و ديونهم  في طلب إعادة الهيكلة والمتعلقة بأسماء الدائنين ومقدار حقوقهم أ   لزم المشرع التاجر بأن يقدمهاأ

 .(2) 2018لسنة   11من القانون رقم   19وفقا للفقرة )ز( من المادة  والتأمينات الضامنة لها

بشأن جدولة هذه الديون   اتفاقويجب على اللجنة أيضا أن تحدد في خطة إعادة الهيكلة ما تم من  
الدا جان مع  من  الاتفاق  هذا  تم  سواء  ما  ئنين،  على  بناء  أو  إليه  ابها،  التاجر    اتفاقنتهى  بين  الوساطة 

 وخصومه.

الحكق سالفة  البياذات  لل   لأجل استمرار نشاط    لي ةظ  والإداري  المالي  بالإصلاح  تتعلق  أنها 
التطرق لمصير عنصر أساسي    البعد الاجتماعي بعدم  ، غير أنها أغفلت وسداد ديونه  المشروع في السوق 

إذا  وما  بالمشروع،  العاملين  وهو  المشروع  عناصر  منهم  من  عدد  لتسريح  ضرورة  هناك  وكيفية  كان   ،
 .(3)بالمشروع على أثر إعادة الهيكلة تهممن يتم إنهاء علاقا تعويض 

 

لبدالقةيم   الساب     –ثقلت  العسامعة    715صر  –العقا   م  شقكات  السندات  رصدار  قوالد  ش ن  لفي  امدمال  لما 
اامسهم الساب   لالتوصية  العقا   د.  605صر  –  705رقم    –.  تفلي   راا   التعويلي  الت ايق  امدمال لفي ش ن  لما 
الطبمة    –لقد الت ايق التعويلي "دراسة مقارذة بي  القاذوذي  العلقم لالفقذسي لالنظا  السمودم"    –لبدالقةع  ققمان  

 لما امدما. 9صر –   2018 –ه  1439 –دار النهئة المقبية  –النالنة 

اعا في مل  ددون الدللة كالئقا   لالقسو  لالت مينات لالغقامات رن لادتل فهي تعنل ااء م  ددون التااق ةس     (1)
 . 60المعل لل  رلادلإ ادللته كلعا كان مل  معكنا لل  ذلو ما سب  أن أسلفنا في البند "رااما" فيعا سب  صر

 في تلددد قيعة ددون التااق. لل ري  أن مل  م  ش ذه أن دنسم لنه لد  دقة  (2)

لك  مل  خطة التقويم القئا ي للعاقلع في القاذون الفقذسيل لالتي ةمتبق تناللها لعليق الماملي  االعاقلع   (3)
أمقا اساسيا ةس  أن تتنالله الخطة م  خ ل توضي  الوض  الخا  االماملي  االعاقلعل لما رما كان منا  ضقلرلإ 
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 النالث  العطل 

 لليها التلدد  التلويل لل  خطة رلادلإ الهيكلة ل 

 ألل: التلويل لل  خطة رلادلإ الهيكلة:

أن   إلى  الإشارة  الهيكلة  سبقت  إعادة  خطة  تقتصر  أهمية  فقط،  لا  التاجر  بها    وإنماعلى  ترتبط 
مصلحة   مقدمتها  في  يأتي  أخرى  التاجر   الدائنين مصالح  مع  والمتعاقدين  من  ،  والعمال  يبغي  فالتاجر 

السوق،   في  البقاء  يستطيع  حتى  ديونه  وتسديد  والإداري  المالي  الاضطراب  مرحلة  من  إخراجه  الخطة 
انت الشركة داخلة في مرحلة والدائنين يسعون إلى استيفاء ديونهم في ذمة التاجر بصورة أفضل عما لو ك

إلى،  (1) التصفية يهدفون  التاجر    والعمال  مع  والمتعاقدين  رواتبهم،  على  والحصول  وظائفهم  في  البقاء 
 يرجون استمرار العقود والتزام التاجر بتنفيذ الالتزامات الناشئة في جانبه عن العقود.

على التاجر والأطراف الأخرى من   -  اعتمادهاقبل    -خطة  ال  هذه  يتم عرض   ولذا يبدو ضروريا أن
، على اعتبار  تعديلها أو اقتراح  في شأن قبولها أو رفضهاللوقوف على رأيهم    ؛ذوي المصالح سالفي الذكر

تنفيذها  يساهماف  أن التوافق على الخطة من قبل الأطر  من  بنجاح، والاعتراض عليها    بشكل كبير في 
 يؤدي لا محالة إلى فشلها. قبل التاجر أو قبلهم

المصري أهمية  وقد   المشرع  الهيكلةعلى خ  الأطراف  توافقأدرك  وذلك حين نص في ،  طة إعادة 
القانون رقم    21المادة   الهيكلة  2018لسنة    11من  أنه "يعتمد قاضي الإفلاس خطة إعادة  التي    على 

ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء  على موافقة الأطراف الموقعين عليها، وتكون خطة إعادة الهيكلة في هذه 
القانون    27..."، وحين نص أيضا في المادة  الحالة ملزمة لها   يأمر قاضي الإفلاس على أن  من ذات 

 بحفظ طلب إعادة الهيكلة إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.

الرغم من   أنه وعلى  المشرع  ذلكإلا  يع   يؤخذ على  لم  التصويت على تأنه  بالنص على طريقة    ن 
للوقوف على مدى موافقتهم على الخطة    وغيره من الأطراف المعنية،الخطة، والتشاور بشأنها مع التاجر  

  لكيفية الإدلاء بالأصوات ، ولا  التصويت   لاجتماعالدعوة    ، فلم يتضمن القانون طريقةأو اعتراضهم عليها
  .ضوء ما قد يبديه الأطراف من أراءمدى إمكانية تعديل الخطة المقترحة في لا لو ، من جانب الأطراف

 

 Emmanuelle Leيت م  دتم رذهاء ل قته االعاقلع. لتسقي  لدد منهم رما ما تققر استعقار النااطل لكيفية تمو 

CORRY-Broly- op. cit., N.222. P. 201-202.    ،   موس لبدالقف   د.  أةئا  مل   في  العقا     –لراا  
 . 158صر -الساب 

 .74ل 73صر –العقا  الساب   –أ. سامي ملعد ليان الخقاااة  (1)
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 ثاذيا: التلدد  لل  خطة رلادلإ الهيكلة:

 بعد انتهاء لجنة إعادة الهيكلة من إعداد التقرير النهائي الذي يتضمن خطة إعادة الهيكلة الخاصة  

، للتصويت عليها بالقبول أو  الأطراف المعنية  التاجر، يقوم قاضي الإفلاس بعرض الخطة علىبأعمال  
تط وذلك  المادة  الرفض،  لنص  خطة    21بيقا  الإفلاس  "يعتمد قاضي  أنه  على  تنص  التي  الذكر  سالفة 

، ولا ريب أن  .."بناء  على موافقة الأطراف الموقعين عليهاإعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعادة الهيكلة  
لفظ "الأطراف" الوراد بنص المادة سالفة الذكر يتسع ليشمل التاجر وكل أصحاب المصالح المباشرة في  

 الخطة وهم الدائنين والعمال وأصحاب العقود التي تتضمن الخطة تعديلا لما ورد بها.

 لاول موافقة التااق لل  الخطة: -

التاجر مقدم طلب إعا يلزم موافقة  أنه  بلزوم ولا ريب  الهيكلة؛ والقول  الهيكلة على خطة إعادة  دة 
موافقة التاجر على الخطة وإن كان لا يستند إلى نص قانوني صريح، إلا أنه يستند إلى المنطق السليم؛ 
إذ أن تنفيذ الخطة يقتضي قيام التاجر بما ورد في مضمونها من أعمال يتعين عليه القيام بها لمعالجة  

الاضطراب  عنذلك  فضلا  لا    ،  طوعية  أو  رضائية  إجراءات  تعد  القانوني  لتنظيمها  وفقا  الهيكلة  إعادة 
 بإرادته. ار التاجر للخضوع لها ما لم يقر ذلك مجال لإجب

 لليها: الواا  موافقتها لل  خطة رلادلإ الهيكلة للتلدد   الدا ني  ذسبة -

وجوب موافقة الأطراف على  بإقرار مبدأ    2018لسنة    11اكتفى المشرع المصري في القانون رقم  
الإفلاس، قاضي  قبل  من  اعتمادها  قبل  الهيكلة  إعادة  يلزم    خطة  التي  الدائنين  نسبة  إلى  يتطرق  ولم 

من هم الدائنون الذين   بيان  ولم يتطرق أيضا إلىموافقتها حتى تعتمد خطة إعادة الهيكلة؛  الحصول على  
ك إذا  وما  الخطة،  على  التصويت  في  الاشتراك  لهم  أصحاب  يحق  الدائنين  أم  العاديين  الدائنين  هم  انوا 

برهن ديونهم  المضمونة  الدائنين  أم  الممتازة  أم  الديون  جميعهم  على    أم  البعض  يقتصر  دون  بعضهم 
 عاما دون تخصيص.من القانون سالف الذكر  21حيث جاء نص المادة الآخر؛ 

الحقيقة   موافقتهم    إنفوفي  على  الحصول  الواجب  الدائنين  نسبة  يحدد  صريح  نص  وجود  عدم 
خطة   الهيكلة،لاعتماد  الخطة،  و   إعادة  على  التصويت  الحق في  لهم  يفتح  وإن كان  الذين  أن  من شأنه 

المجال أمام قاضي الإفلاس لإعمال سلطته التقديرية في شأن اعتماد الخطة في الحالات التي يوافق فيها  
الآخر،بعض   البعض  ويرفضها  على   الدائنين  الهيكلة  إعادة  خطة  لفرض  المجال  فتح  من شأنه  أن  إلا 

الإفلاس   قاضي  فيها  يعتمد  التي  الحالات  في  وذلك  الخطة،  على  يوافقوا  لم  الذين  الدائنين  من  العديد 
تحكم كبار    الخطة على الرغم من معارضة عدد ليس بالقليل من الدائنين، كما أن من شأنه أن يؤدي إلى
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  وذلك في الحالات التي يوافق فيها كبار الدائنين على الخطة لاتفاقها الدائنين في مصير صغار الدائنين،  
 مع مصالحهم، في حين يرفضها صغار الدائنين لكونها لا تحقق غاياتهم. 

 الهيكلة:التلويل لل  خطة رلادلإ  ية  الماملي  ف -
سيما إذا ما كان المشروع يضم عددا كبيرا    أساسيا من عناصره، لايعد العاملين بالمشروع عنصرا  

العمال،   مباشرةمن  في  أساسي  بشكل  عليهم  والإداري    ويعتمد  المالي  الاضطراب  أن  ريب  ولا  نشاطه، 
أثناء   بالمشروع  يلحق  قد  نشاطه  الذي  علىمباشرة  يؤثر  أن  شأنه  العمال،   هؤلاء  حقوق   من  كثير  من 

كلما كان ذلك ممكنا، وعلى الرغم من    ر والمرتبات، وحقهم في البقاء في عملهمكحقهم في تقاضي الأجو 
  بتصويت العمال على الخطة أن المشرع المصري لم يتطرق في تنظيمه لإعادة الهيكلة لأية أمر خاص  

إلا أن ذلك لا يمنعهم من    ،(1) أو لوضعهم خلال مدة إعداد الخطة وتنفيذها  ولا لتمثيلهم في سير إجراءاتها
الخطة على  التصويت  في  بحقوقهم  الحق  مساسا  الخطة  تضمنت  ما  أن    إذا  ريب  ولا  لها،  تعديلا  أو 

في نجاح تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، فضلا عما يحققه    يساهمتصويت العمال على الخطة من شأنه أن  
 البعد الاجتماعي المستهدف من خطة إعادة الهيكلة. ذلك من مراعاة

الفرنسي  وقد  المشرع  رقم    عني  القانون  صدور  والتصفية    1985لسنة    98منذ  بالتقويم  الخاص 
بتنظيم دور   في شأن إنقاذ المشروعات المتعثرة؛  2005/ 845، وكذلك القانون رقم  القضائية للمشروعات 

الدائنين  ،العاملين بالمشروع في الإجراءات  الذين يمثلون  ؛ (2) ووضعهم في مركز لا يقل عن الأشخاص 
وجعل لهم  حيث جعل اشتراك ممثل العاملين في سير الإجراءات التي تفتتح في مواجهة المشروع إلزاميا،  

أوجب عرض مشروع الخطة على  دور معاون للمدير القضائي في إعداد مشروع خطة إصلاح المسار، و 
مشروع الخطة فيجب أن    ممثل العاملين قبل عرضه على المحكمة للبت فيه، وإذا قررت المحكمة قبول

 .(3) عنهم  الاستغناءالذين سيتم تبين في حكمها عدد العاملين 
 

ما  (  1) م   دتمار.  التاقيمي  القلور  محا  أن  الدستورية  لذقى  الائون  لسنة  م   العاتقكة  اللسنة  تققيق  في  مُكق 
القاذون رقم   التملي  لل  ماقلع  العلقم في ش ن  االبقلعان  لسنة    11لالتاقيمية لمكت  لسنة الائون القتلادةة 

عاقللات لاادارية لل  لفي محا اانار ااء ماقلع القاذون بتنظيم لعلية رلادلإ الهيكلة العاليةل ةيث ااء فيه "2018
الدف ل   العتوقفة ل   أل  العتمنقلإ  تنظيم   فيسواء  أخقى لكحا  المعل مقلإ  م  لنقتها ل دخالها سو   ملاللة لذتاالها 

ل ما دتدى في  ةئع  ةقو  اعي  امنقاى م  دا ني  لمددني  للاملي  االعاقلعلعلية خقلاها م  السو  ااكل  
امااذ العستنعقي   لدى  الطع ذينة  بث  رل   لالساملالنهاةة  الع  م  الللي  العناخ  ليخل   لالوننيي ل    . "ل ستنعار    

 ساب  ااشارلإ رليه.  –م  التققيق العحكور  12راا  صر

 . 139صر –العقا  الساب  –د. لبدالقاف  موس   (2)

(3)  Yves CHAPUT – Droit Commercial – op. cit.,  P. 331 et S., Maria Beatriz Salgado – 

op. cit., P. 148 et S.  
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 العطل  القاا  

 بة لل  التعاد خطة رلادلإ الهيكلة الآثار العتقت

لضمان نجاح خطة إعادة الهيكلة في تحقيق الهدف المنشود منها والمتمثل في إخراج التاجر من  
ة  وتسوية ديونه؛ فإنه يترتب على صدور القرار باعتماد خطة إعاد مرحلة الاضطراب المالي أو الإداري  

 نتناولها فيما يلي: التي عدد من الآثار القانونية  ذلك، وينتج عن دخولها مرحلة التنفيذ الهيكلة 

  :العققرلإ لتنفيح الخطة فتقلإالردارلإ أمواله نوال  التااق في استعقارثار العتملقة االآ ألل:

أثناء   يظل التاجر قائما على إدارة أمواله  2018لسنة    11من القانون رقم    24وفقا لنص المادة  
إعادة  فترة   خطة  أو شركةتنفيذ  كان فردا  للتاجر  و   ، الهيكلة سواء  بكافة   -  كقاعدة عامة  –يجوز  القيام 

 أعمال الإدارة وأعمال التصرف التي تتفق مع نشاط الشركة وتحقيق أغراضها. 

مسئولا عما ينشأ عن إدارته وتصرفاته من التزامات في مواجهة الغير،   التاجر  يظلفي المقابل  و  
إدارته  يلتزم  أن  عليهويجب   تنفيذها  ببالقيام    في  لضمان  بها  القيام  الخطة  عليه  أوجبت  التي  الأعمال 

به،   يمر  الذي  الاضطراب  ب ومعالجة  القيام  التالأويتجنب  علىعمال  الخطة  نصت  تجنبها    ضرورة  ي 
  بما في ذلكالقيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين،    كما يحظر عليه  ،لتفادي فشلها

 علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أي من البيع الذي لا  
أو رهن  وأي  والكفالات  المجانية  ي  الأعمال  بما  المماثلة،  الأعمال  من  أي  أو  إعادة تأمين  خطة    خالف 

 .(1)الهيكلة

 ويترتب على إخلال التاجر بأيا من الالتزامات سالفة الذكر حق كل ذي مصلحة في اللجوء إلى
، ولقاضي الإفلاس  ينطوي على إخلال بالخطة أم لا  جر تصرف التا  ما إذا كانللنظر فيقاضي الإفلاس  

الخطة تنفيذ  ثبوت   إنهاء  حالة  في  مبكر  وقت  صحة  (2) الإخلال  في  على  إنهاء  يؤثر  أن  دون  ولكن   ،
التصرف وإنتاجه لآثاره في العلاقة بين التاجر والطرف الآخر؛ حتى ولو كان هذا الطرف يعلم بمخالفة  
بالمخالفة   التاجر  يأتيها  التي  التصرفات  على  كجزاء  البطلان  يرتب  لم  المشرع  أن  إذ  للخطة،  التصرف 

 طة إعادة الهيكلة، وإنما اكتفى فقط بتقرير الحق في طلب إنهاء الخطة على أثر الإخلال بها. لخ

 

 لما امدما.  139صر –العقا  الساب   –: د. لبدالقاف  موس  ومن الفقه المصري

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  25العادلإ  (1)

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  28العادلإ  (2)
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 بطلان ال كان أحرى بالمشرع أن يرتب  لضمان نجاح خطة إعادة الهيكلة؛ ونرى في هذا المقام أنه

الدائنين، طالما وقعت ب ومن شأنها الإضرار  ي يجريها التاجر على أموال تجارتهالتصرفات التكجزاء على 
الخطة،   تنفيذ  مدة  أثناء  التصرفات  لتعمد هذه  التاجر  أمام  المجال  يفتح  أن  شأنه  من  ذلك  بغير  والقول 

 إنهاء الخطة في أي وقت يشاء، وكل ما عليه لتحقيق ذلك أن يأتي تصرفا مخالفا لما ورد بالخطة. 

الادلإ   قا  ماما لو رأت لسنة رلادلإ الهيكلة ضع  خطتهالالتساؤل الحم ةطقح ذفسه في محا الع
لتبدل الملة م  نقح محا التساؤل   لالعاقلع؟  ردارلإ   ضقلرلإ تغييق السها  اادارم القا م لل   الهيكلة

سالفة الحكق أقق صقاةة ال  التااق في البقاء قا عا لل  ردارلإ أمواله أثناء   24في أن ذ  العادلإ  
رلادلإ الهيكلةل في ةي  أن رلادلإ الهيكلة اادارية قد تقتئي تغييق السها  القا م لل   تنفيح خطة  فتقلإ  

 ردارلإ الاقكة.

أن لجنة الخبراء لها الحق في أن تقترح تغيير الجهاز    وفي صدد الإجابة على هذا التساؤل نرى 
، ال التاجر المضطربةضمن مقترحاتها لتقويم أعم  القائم على الإدارة سواء كان المدير أو مجلس الإدارة

بما فيها هذا الاقتراح،   م الطلب لخطة إعادة الهيكلةمقد قبول التاجر  ولكن يبقى تنفيذ هذا المقترح مرهون ب
 واتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا لهذا التغيير. 

 :(1)  "ممالن" لعسالدلإ التااق أثناء تنفيح خطة رلادلإ الهيكلةيقاضي ااف س في تمي سلطة -

التاجر  لمساعدة  "معاون"  تعيين  تقديرية في  سلطة  الإفلاس  المشرع قاضي  تنفيذ   منح  خطة    أثناء 
الهيكلة، بجدول   إعادة  المقيدين  الخبراء  أو  الأمناء  بين  من  المعاون  اختيار  ويتم  لذلك،  موجبا   رأى  إذا 

ويقوم  ،  إعادة الهيكلة، أو من غيرهم ممن يختاره أطراف خطة  بالمحكمة الاقتصادية  خبراء إدارة الإفلاس
الأعمال   بجميع  تعيينه  التيالمعاون  من  الغرض  وضعه    ،يقتضيها  تقويم  على  التاجر  معاونة  ومنها: 

والدعم  والإداري   المالي المشورة  وتقديم  الهيكلة،    الفني،  إعادة  خطة  إجراءات  تنفيذ  آلية  ووضع  له، 
 .التسوية الودية مع دائنيه فيجر ومساعدة التا

  ؛الأطرافعلى  إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس و على المعاون    ويجب 
 إن هذا الدوروفي الواقع فالهيكلة ومدى التزام التاجر بها،  على تقدم سير إجراءات خطة إعادة لاطلاعهم

 

ل لتسدر ااشارلإ رل  أن فأقلإ تميي  العمالن تتاااه م   2018لسنة    11م  القاذون رقم    23ل  22ل  21/2العواد    (1)
ما ةسع  بر "لكيل تنفيح الخطة" في القاذون الفقذسيل لالحم دتول  ااشقاى لل  تنفيح خطة التقويم القئا ي أل خطة  

 رلإ العاقع. راا  في مل :ااذقام امد التعادما دلن أن ةلل ملل العدد  في ردا
 Maria Beatriz Salgado – op. cit., P. 79 et S. 
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  ، لأن أي (1)للمعاون من شأنه أن يحفز التاجر على تنفيذ التزاماته المتفق عليها في خطة إعادة الهيكلة 
 الإنهاء المبكر للخطة قبل تمام تنفيذها. إخلال بها من قبله من شأنه أن يؤدي إلى 

  هو   القاضي  الاتفاق فإن، وفي حالة تعذر  (2) تتحدد أتعاب المعاون وفقا  لما اتفق عليه الأطرافو  
يجوز لقاضى الإفلاس استبدال المعاون بآخر  و ويقع عب أداؤها على التاجر،  ،(3)الأتعاب  تلك الذي يحدد

 من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من أطراف خطة إعادة الهيكلة. 

 أثناء تنفيح الخطة: أل التي تبق  ممه عتملقة االمقود العبقمة م  التااقالآثار ال: ثاذيا

والغير؛   غالبيتها مرتبطة بعقود بين التاجرلما كانت العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر في  
  كلة على العقود المبرمة مع التاجر فقد عني المشرع بالنص على الأثر القانوني لاعتماد خطة إعادة الهي

  24إعادة الهيكلة واللاحقة لتاريخ اعتماد الخطة، فوفقا لنص المادة    في الفترة السابقة على اعتماد خطة
"يستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولا عما    2018من القانون رقم لسنة  

لتاريخ لاحقة  أو  سابقة  تعاقدات  أو  التزامات  من  عنها  لا    ينشأ  بما  الهيكلة  إعادة  خطة  يخالف  اعتماد 
 الخطة".

  ويعني ذلك أن العقود التي أبرمها التاجر في الفترة السابقة على اعتماد خطة إعادة الهيكلة تظل 
منتجة   أن    لأثارهاسارية  الهيكلة  إعادة  خبراء  لجنة  رأت  إذا  أنه  على  معه،  والمتعاقد  التاجر  بين  فيما 
ويعوق نجاح خطة إعادة الهيكلة، فإن من شأنه أن يثقل كاهل التاجر  بعض هذه العقود  استمرار تنفيذ  

إلى تعديل هذه العقود أو إنهائها وفقا للقواعد العامة في العقود،    أثناء إعداد الخطة  اللجنة عليها أن تسعى
خلاله من آثار وفقا لما هو متفق  وإلا فلا محيص من استمرار التاجر في التنفيذ أو تحمل ما ينتج عن إ

 د العامة في القانون.عليه في العقد ووفقا للقواع

 لعقود التي يبرمها التاجر أثناء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، فهي عقود صحيحة ل وكذلك الأمر بالنسبة
 

 .255صر -173رقم  -العقا  الساب  –د. خليل فيكتور تادرس  (1)

 .2018لسنة  11م  القاذون رقم  21 العادلإ (2)

)ساب  ااشارلإ رليه( ضوااط تقددق أتمال    2018لسنة    2208لقد لضمل العادلإ الناذية م  ققار ل يق المدل رقم    (3)
الهيكلة لل   العمالن في نل  رلادلإ  أتمال  أذه "تقدر  العمالن في ةالة لد  تمحر التفا  لليها؛ ةيث ذلل لل  

العا ة ) اللد امدذ  ث ثة في  التالي: ةكون  الهيكلةل    ( م %3النلو  الناتج ل  تنفيح خطة رلادلإ  القب   قيعة صافي 
العقدمة منه رل  قاضي ااف سل   الدلرية  التقاريق  الخطة امد التعاد  اذتهاء  لل  أن دتم اللقى الفة دلرية ةت  
قيعة   تقددق  لند  دقال   أن  لل   العمالنل  أتمال  تلددد  لل   الهيكلة  رلادلإ  خطة  أنقاى  اتفا   لد   ةالة  في  لمل  

 متمال السهد العبحلل لرأس العال العدفوع للتااق العقاد ميكلته...". ا
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مواجهة التاجر والمتعاقد معه، شريطة ألا تتضمن التزامات مخالفة لما ورد في الخطة،    منتجة لآثارها في
طلب إنهائها من  وإلا جاز اعتبار ذلك إخلالا بتنفيذ الخطة يحق معه لأيا من الأطراف الموقعين عليها  

العلاقة  هذه العقود وإنتاجها لآثارها في  ثر على صحة  دون أن يكون لذلك أولكن  قبل قاضي الإفلاس،  
لم يرتب بطلان التصرفات التي يأتيها    –وكما سبق أن أشرنا    –بين التاجر والمتعاقد معه؛ إذ أن المشرع  

 .(1)التاجر بالمخالفة لخطة إعادة الهيكلة

 أثق تنفيح خطة رلادلإ الهيكلة لل  لقود المعل:  -

  العمل الخاصة بالعاملين أية آثار خاصة بعقود    2018لسنة    11لم يرتب المشرع في القانون رقم  
 إعداد   لدى التاجر مقدم طلب إعادة الهيكلة، ومن ثم تستمر هذه العقود قائمة بذات وضعها السابق على

 إعادة الهيكلة شأنها في ذلك شأن غيرها من العقود على النحو الذي سلف ذكره. خطة

تقويمه يقتضي تقرير  غير أنه قد ترى لجنة خبراء إعادة الهيكلة خلال دراسة وض ع المشروع أن 
وأن قرار  لا سيما  ؛وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير العديد من الصعوبات القانونيةفصل بعض العمال،  

رقم   العدل  وزير  أن    2018لسنة    6214المستشار  يجب  التي  الأساسية  العناصر  بتحديد  عني  الذي 
أي إلى  يتطرق  لم  الهيكلة،  إعادة  خطة  عليها  يعن  تشتمل  ولم  بالمشروع،  العاملين  بمصير  خاص  أمر  ة 

بتحديد آلية تعويضهم إذا ما رأت لجنة الخبراء أن هناك ضرورة لتسريح عدد منهم كوسيلة ضمن وسائل  
معالجة الاضطراب، ومن ثم لن يكون أمام هؤلاء العمال من سبيل سوى البحث عن حقوقهم وفقا للقواعد  

 الواردة بعقد العمل وقانونه.

لم يورد ضمن حالات انهاء عقد العمل من    2003لسنة    12قانون العمل المصري رقم    ولما كان
 قبل صاحب العمل الإنهاء لأسباب اقتصادية أو ضرورية، وهو ما يترتب عليه اعتبار أية قرارات تصدر 

 .(2) القرارات التعسفية لأسباب غير الواردة في القانون سالف الذكر من قبيل في مواجهة العمال

 

 .71ل 70ما سب  صر (1)

أذه "ل ةسو  فلل المامل رل رما ارتأ   لل   تن     2003لسنة    12العلقم رقم    م  قاذون المعل   69العادلإ  ف   (2)
 :خط  اسيعال ليمتبق م  قبيل الخط  السسيم اللالت الآتية

 .اذتلال المامل لاخلية غيق صليلة أل قد  مستندات مالرلإرما ثبل  -1
السهات  -2 المعل  المعلل ااقط أن دبلغ صاة   المامل لخط  ذا ت لنه أضقار اسيعة للاة   ارتأال  رما ثبل 

 .العختلة االلادث خ ل أرب  للاقي  سالة م  لقل للعه بوقوله
رتبالها لس مة المعال لالعنا لإ ااقط أن تأون محإ التمليعات  رما تأقر م  المامل لد  مقالالإ التمليعات ال      -3

 .مكتوبة لمملنة في مكان ظامق رغم التنبيه لليه كتااة اعقالالإ مل 
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عناصر   من  أساسيا  عنصرا  العمال  بأن  الفرنسي  المشرع  لإيمان  ونظرا  ذلك  من  العكس  وعلى 
التقويم   إجراء  في  أو  الإنقاذ  إجراء  في  سواء  عقودهم،  لإنهاء  خاصة  قواعد  بتنظيم  عني  فقد  المشروع؛ 

من قانون التجارة استمرار عقود    13-622ففي إجراء الإنقاذ قرر المشرع بموجب نص المادة    القضائي.
العمل بقوة القانون خلال فترة الملاحظة وعدم جواز فصلهم خلال تلك الفترة، ومع ذلك يجوز تقرير فصل  

ي أجازت الفصل  العمل الفرنسي الت  من قانون   1-321بعض العمال أثناء تنفيذ الخطة، وذلك وفقا للمادة  
 الحالة أو المستقبلية أو المحتملة.  باعتباره إجراءا وقائيا لأجل توقي العثرات الاقتصادية سواء

المادة   الفرنسي في  المشرع  القضائي فقد سمح  التقويم  العمال   17-631أما إجراء  بفصل بعض 
تعجلا وضروريا وحتميا  والمستخدمين خلال فترة الملاحظة بشرط أن يكون الفصل لأسباب اقتصادية ومس

وليس من رب العمل، لا مناص منه، ويتم الفصل في هذه المرحلة بإذن من القاضي المفوض للإجراء،  
 الإدارية المختصة.  استشارة ممثلي المشروع أو ممثلي العمال وإخبار السلطات  ويكون ذلك بعد 

الأسباب الاقتصادية التي تبرر فصل  ويقع على القاضي المفوض التزام بأن يبين في إذنه بالفصل  
الاستغناء   تم  الذين  والمستخدمين  العمال  وعدد  ذلك،  تقتضي  التي  والضرورة  الاستعجال  ومدى  العمال، 

 عنهم دون ضرورة بيان أشخاصهم، ويخطر بذلك لجنة المشروع والنيابة العامة. 

وفقا للإجراءات المقررة    ويجوز لأيا من العمال الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة المختصة
ا أو  الاستعجال  أو  الضرورة  حالة  توافر  عدم  على  الطعن  يؤسس  أن  وللعامل  الشأن،  هذا  نتفاء  في 

 المبررات الاقتصادية للفصل الواردة بإذن القاضي المفوض.

 

 

رما تغي   المامل بدلن مبقر ماقلع أكنق م  لاقي  دوما متقطمة خ ل السنة الواةدلإ أل أكنق م  لاقلإ أةا   -4
رذحار كتا الفلل  المعل للمامل امد  متتاليةل لل  أن ةسب   بي اخطال موص  لليه املم الوصول م  صاة  

 .غيااه لاقلإ أةا  في اللالة املل ل لبمد غيااه خعسة أةا  في اللالة الناذية
 .رما ثبل أن المامل أفا  أسقار العنا لإ التي ةمعل بها لأن محا أدى رل  رةداث أضقار اسيعة االعنا لإ -5
 .المعل في مات ذاانهرما قا  المامل اعنافسة صاة   -6
 .رما لُاد المامل أثناء سالات المعل في ةالة سكق بي   أل مت ثقا اعا تماناإ م  مادلإ مخدرلإ -7
رما ثبل التداء المامل لل  صاة  المعل أل العددق الما ل لكحل  رما لق  منه التداء اسيم لل  أةد رؤسا ه   -8

 .أثناء المعل أل اسببه
ا -9 الئوااط  المامل  دقاع  لم  )رما  م   العواد  في  )192لواردلإ  رل   المعل 194(  قاذون  م   القاا   الأتال  م    )

 )العتملقة اعخالفة قوالد ااضقال ل  المعل(. 
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الدلالى  بقف   العتملقة  الآثار  القئا ية  ثالنا:  اااقاءات  لأة  لاتخام  التااق  الدا ني    ابي   م  
 العوقمي  لل  خطة رلادلإ الهيكلة:

 الهيكلة  لا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة"  2018لسنة    11من القانون رقم    29وفقا لنص المادة  
، تكون متعلقة بتلك الخطة أو  من الدائنين الموقعين على خطة إعادة الهيكلة  ارفع دعوى بين التاجر وأي

دية أو اتخاذ الإجراءات القضائية، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى  أو رفع الدعاوى الفر   ،السير فيها
 لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة".  وذلك كله ،والمطالبات والديون الخاصة بهم

على اعتبار أن توقيع الدائنين على خطة    يعتبر أمرا منطقيا،   هذا الحظر  تقرير  وفي الحقيقة فإن
النحو الوارد بالخطة، والقول بعكس ذلك إعادة الهيكلة يعد قبولا منهم لاستيفاء حقوقهم قبل التاجر على  

 ، ويهدر كل قيمة لتوقيع الدائنين على الخطة بالقبول. من شأنه أن يفرغ خطة إعادة الهيكلة من مضمونها

  السير   إعادة الهيكلة أو  ر يشمل الحظر رفع الدعاوى المتعلقة بخطةووفقا لنص المادة سالفة الذك
بناء على طلب أيا من ذوي   يختص بنظرها قاضي الإفلاسفيها، فالأمور المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة  

 من القانون سالف الذكر، ولا يجوز التقاضي بشأنها أمام المحاكم. 26تطبيقا لنص المادة  المصلحة

ويسري  واتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهة التاجر،    وى الفرديةاعالحظر أيضا رفع الد ويشمل  
حقوق  سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين من أصحاب    ،جميع الدائنين الموقعين على الخطة  ذلك على

المادة   الدائنون المرتهنون؛ حيث أن نص  سالف الذكر جاء عاما   29الامتياز العامة والخاصة أو من 
التاجر   بين  دعوى  رفع  الهيكلة  إعادة  خطة  اعتماد  بعد  يجوز  "لا  بقوله  استثناء  الدائنين  دون  من  وأيا 

 ...".الموقعين على خطة إعادة الهيكلة

تحريك الدعاوى الفردية  النص سالف الذكر قد قصر حظر    وإن كانه  ه تجدر الإشارة إلى أنغير أن
التالية على اعتماد خطة إعادة الهيكلة  واتخاذ إجراءات التقاضي الدعاوى الجديدةعلى الفترة  ، ولم ، أي 

القائمة  الدعاوى  إلى  الدائن  يتطرق  قبل  من  التاجر  فعلا  مواجهة  وعلى    اعتماد قبل    في  أنه  إلا  الخطة؛ 
لك لا يجوز لأيا من الدائنين الموقعين على الخطة الاستمرار في السير في هذه الدعاوى أو الرغم من ذ 

تلك الإجراءات، إذ أن التوقيع على خطة إعادة الهيكلة يعني قبوله لاستيفاء حقوقه قبل المدين على النحو  
  ي الفترة السابقة على خطة، ولا يقدح في ذلك كون هذه الدعاوى أو تلك الإجراءات بدأت ف لالك  الوارد بت

 اعتماد خطة إعادة الهيكلة. تاريخ
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الفقدةة   الدلالى  التقاضي  لاتخاممدى اوا  رف   أةا م     راقاءات  قبل  التااق م   في موااهة 
 العوقمي  لل  خطة رلادلإ الهيكلة؟. الدا ني  غيق

تحريك   جواز  عدم  على  صراحة  القانون  ينص  التقاضي  واتخاذ   الفردية  وى ادعاللم  في    إجراءات 
دائنيهمواجهة   من  أيا  قبل  من  الهيكلة   التاجر  إعادة  خطة  على  الموقعين  الخطة،    غير  هذه  تنفيذ  أثناء 

، وهو أمر جل على نحو ما سبق أن أوضحنا  وقصر هذا المنع على الدائنين الموقعين على الخطة فقط
في أي   خطير؛ لما قد يترتب عليه من إفراغ فلسفة إجراءات إعادة الهيكلة من مضمونها، وهدم الخطة

استخدام أيا من الدائنين غير الموقعين على الخطة حقه في    إذا ما  ، وذلك تنفيذها   إجراءات  وقت خلال
  اتخذ الفترة التالية على اعتماد الخطة والبدء في تنفيذها، أو    رفع دعوى الإفلاس في مواجهة التاجر في

 .(1) حجزا تحفظيا أو حجزا تنفيذيا كانإجراءات الحجز على أموال التاجر المتعلقة بنشاطه، سواء 

من القانون رقم   2فقرة   17ه لا يجوز الاستناد إلى نص المادة تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنل
كسند للقول بعدم جواز رفع دعوى الإفلاس من قبل أيا من دائني التاجر غير الموقعين    2018لسنة    11

على الخطة؛ حيث أن هذه الفقرة تنص على أنه "ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر  
وقف نظر طلب واقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة"، وهو ما يعني أن  الإفلاس والصلح ال

شهر الإفلاس إنما هو أثر مؤقت لحين البت في الطلب بالقبول أو الرفض، ولا يمكن القول بأن مرحلة  
بالقبول حتى يمكن الاستناد إلى النص سالف الذكر   تنفيذ الخطة تعتبر امتداد لمرحلة البت في الطلب 

 تقرير وقف نظر دعاوى الإفلاس خلال فترة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.ل

الموقع   غير  الدائن  يقيمها  قد  التي  الإفلاس  دعاوى  رفض  للمحكمة  يجوز  لا  أنه  ريب  لا  ومما 
فعل وإذا  الذكر،  سالفة  المادة  نص  إلى  استنادا  وتحميله  الخطة  النص  لصريح  تجاوزا  يكون  ذلك  فإن  ت 

 يقتضي. بأكثر مما  

 

  

 

. لالفق. في محا العقا  أن الدا   لم دوق  لل  اتفا  84صر  –العقا  الساب     –أ. سامي ملعد لليان الخقاااة    (1)
 التسوية الخا  االوسانة فيعا بينه لبي  التااق م  منا لات. رلادلإ السدللة أل اتفا  
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 الخاتعة 

و ضو و ميدور   البحث  القانونيع هذا  الجوانب  حول  محوره  لإعادة  يرتكز  التجاريةة  وقد الأعمال   ،
وقد  قُ  مقدمة،  يسبقهما  إلى فصلين  البحث  ل  البحث   عرض سم  المقدمة  الفي  بإعادة  المقصود   هيكلة بيان 

وجاء    ته.يلاشك، وأهمية البحث، وأهدافه، وإوأهدافها، وكذلك تمييزها عن نظام الصلح الواقي من الإفلاس
من خلاله الشروط الموضوعية والشكلية    ناالفصل الأول بعنوان "شروط قبول طلب إعادة الهيكلة"، تناول 

ج فقد  الثاني  الفصل  أما  الهيكلة،  إعادة  طلب  لقبول  توافرها  ينبغي  الهيكلة"  التي  إعادة  "خطة  بعنوان  اء 
بإجراء   الإفلاس  قاضي  قيام  في  والمتمثلة  الهيكلة،  إعادة  خطة  لإعداد  التمهيدية  الإجراءات  فيه  تناول 
الوساطة في المنازعات التجارية بين التاجر وخصومه، وتكليفه للجنة خبراء إعادة الهيكلة بفحص طلب  

كما تناول هذا الفصل أيضا الأحكام    بذلك خلال المدة المحددة قانونا،  مبدئي  إعادة الهيكلة وإعداد تقرير
المتعلقة بإعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة من حيث المدة التي يجب على لجنة خبراء إعادة الهيكلة من  
إعداد مشروع الخطة، والوضع القانوني للتاجر وللدائنين خلال مدة إعداد مشروع الخطة، ومضمون خطة  

 الهيكلة، والتصديق عليها وآثاره.  إعادة

 رل  لدلإ ذتا ج لتوصيات ةعك  راعال أمعها فيعا دلي:لقد خل  البلث 

التجار الذين لا يقل رأس    ألل: أن المشرع المصري قصر الإفادة من نظام إعادة الهيكلة على 
لتقييم، وهو ما  ي يعول عليه في المال الذ يحدد نوع رأس ا  وفضلا عن ذلك لم  ،مالهم عن مليون جنيه

ترتب عليه حرمان العديد من التجار سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الشركات التجارية من الإفادة من  
 اقتصاديا واجتماعيا. نظام إعادة الهيكلة على الرغم من أهمية مشروعاتهم

ل والنزول بقيمة رأس الما  2018لسنة    11من القانون رقم    15بتعديل نص المادة    :دوص لحا  
المال الذي يعول ع نطاق الإفادة من نظام إعادة الهيكلة، مع تحديد دقيق لنوع رأس  سالفة الذكر حتى يتس 

 رأس المال المستثمر في التجارة. في هذا المقام الاستناد إلىعليه في التقييم، ونرى في 

  14لم يحدد المشرع المقصود با "القاضي المختص" الذي منحه الحق بموجب نص المادة    ثاذيا:
رقم   القانون  الهيكلة    2018لسنة    11من  إعادة  لجنة  تشكيل  خبراء  في  بجدول  المقيدين  الخبراء  من 

مدى أيضا  يبين  ولم  وتقييمها،  وإدارة أصوله  التاجر  أعمال  هيكلة  إعادة  خطة  تضع  لكي  حق    الإفلاس 
 التاجر في الاعتراض على قرار القاضي المختص بتشكيل لجنة خبراء إعادة الهيكلة. 

دوص  إضافة   :لحا  أو  المختص،  بالقاضي  المقصود  لبيان  الذكر  سالفة  المادة  نص  بتعديل 
المادة   نص  بموجب  تعريفها  على  المشرع  حرص  التي  المصطلحات  إلى  المختص"  "القاضي  مصطلح 
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القانون،   من  لجنة  الأولى  بتشكيل  المختص  القاضي  على قرار  الطعن  التاجر في  حق  على  النص  مع 
رضائية للتاجر الحق في تقرير   طوعية إعادة الهيكلة، إذ أن إعادة الهيكلة في أصلها الفلسفي آلية مساعدة

 بشكل كبير في فشلها.  يساهم إرادتهااستخدامها من عدمه، ولا ريب في أن تقريرها دون 

وفقا  على مرة واحدة، وإنما يجوز له    لا يقتصرحق التاجر في التقدم بطلب إعادة الهيكلة    ثالنا:
المادة   من  الأخيرة  الفقرة  رقم    17لنص  القانون  كان    2018لسنة    11من  ما  إذا  تقديم طلبه  أن يكرر 

فلاس، مادام قد مر على هذا الرفض أو الطلب الذي سبق له تقديمه قد رفُض أو حُفظ من قبل قاضي الإ
الحفظ ثلاثة أشهر، وذلك بغض النظر عن الأسباب التي ترتب عليها رفض الطلب أو حفظه، ولم يضع  
المشرع حدا أقصى لعدد المرات التي يجوز فيها للتاجر أن يجدد التقدم بطلبه لإعادة الهيكلة بعد الرفض 

الحفظ. ا  أو  التطبيق  أن  فيه  ريب  لا  لسير  ومما  تعطيل  على  ينطوي  أن  شأنه  من  النص  لهذا  لعملي 
المدين بطلب   فيها  يتقدم  الدعوى سيتوقف حتما عقب كل مرة  إجراءات دعوى الإفلاس؛ حيث أن سير 

المادة   لنص  تطبيقا  وذلك  الطلب،  في  الفصل  يتم  حتى  الهيكلة  أنه    2فقرة    17إعادة  على  تنص  التي 
الهيكل تقديم طلب إعادة  انتهاء  "ويترتب على  إلى حين  الواقي منه  ة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح 

 البت في طلب إعادة الهيكلة".

دوص  سالفة الذكر على النحو الذي يجعل المدة   17بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة  :  لحا 
بعدها حق التاجر  البينية بين طلبات إعادة الهيكلة أكثر من ثلاثة شهور، أو أن يحدد مدة معينة يسقط  

في تكرار التقدم بطلب إعادة الهيكلة إذا ما كان قد وصل بالفعل إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وبمرور 
 هذه المدة على تاريخ التوقف عن الدفع؛ يحظر على التاجر إعادة التقدم بالطلب.

خلال مدة   بالمشروعلأي تنظيم خاص    2018لسنة    11لم يتطرق المشرع في القانون رقم    رااما:
أو   المشروع  بإدارة  متعلقة  سواء  الفترة  هذه  خلال  في  التاجر  على  قيود  أية  يفرض  فلم  الخطة؛  إعداد 
إجراءات  اتخاذ  أو  حقوقهم  استيفاء  شأن  في  الدائنين  على  قيود  أية  يفرض  ولم  أمواله،  في    بالتصرف 

 . منهاالمطالبة بها أو الحجز عليها أو تقديمها للتحقق 

دوص  بتبني منهج المشرع الفرنسي الذي بتنظيم بعض الإجراءات التي يقتضيها إتمام فترة  :  لحا 
الملاحظة وتحقيق الغاية المرجوة منها، سواء كانت هذه الفترة مرتبطة بإجراء الإنقاذ أو مرتبطة بإجراء  

ويأ  القضائي،  الإجراءات  التقويم  هذه  مقدمة  في  في  تي  والتصرف  مشروعه  إدارة  في  التاجر  حرية  تقييد 
، ووقف المطالبات الفردية ضد المدين، ووقف سريان الفوائد، الأموال والوفاء بالديون من الوفاء بالديون 

 .وحصر ديون المدين، وتقييد حريته في إدارة مشروعه والتصرف في الأموال
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رقم    خامسا: القانون  في  المصري  المشرع  موافقة    2018لسنة    11اكتفى  وجوب  مبدأ  بإقرار 
الأطراف على خطة إعادة الهيكلة قبل اعتمادها من قبل قاضي الإفلاس، ولم يتطرق إلى نسبة الدائنين  
هم   من  بيان  إلى  أيضا  يتطرق  ولم  الهيكلة؛  إعادة  خطة  تعتمد  حتى  موافقتها  على  الحصول  يلزم  التي 

أم  ال العاديين  الدائنين  هم  كانوا  إذا  وما  الخطة،  على  التصويت  في  الاشتراك  لهم  يحق  الذين  دائنون 
الدائنين أصحاب الديون الممتازة أم الدائنين المضمونة ديونهم برهن أم جميعهم أم يقتصر على بعضهم  

المادة   نص  جاء  حيث  الآخر؛  البعض  الت  21دون  النحو  على  الذكر  سالف  القانون  "يعتمد من  الي: 
بناء  على موافقة الأطراف الموقعين  قاضي الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعادة الهيكلة  

 ..". عليها

دوص  سالفة الذكر على النحو الذي يحدد نسبة معينة من الدائنين    21بتعديل نص المادة  :  لحا 
، من قبل قاضي الإفلاس  اعتمادهايمكن  الحصول على موافقتهم على خطة إعادة الهيكلة حتى  يكتفى ب

 مع تحديد الدائنين الذين يلزم موافقتهم على الخطة والذين لا يلزم اشتراكهم في التصويت عليها. 

بأيا  سادسا: التاجر عمدا  من الالتزامات المفروضة عليه    لم يضع المشرع أية جزاء على إخلال 
لضمان نجاح خطة إعادة الهيكلة، واكتفى فقط بمنح قاضي الإفلاس الحق في إصدار قرار بإنهاء تنفيذ 

 الخطة في وقت مبكر، وهو ما يجعل إنهاء الخطة قبل تنفيذها رهنا بإرادة التاجر.

دوص  ر على أموال تجارته ومن  التصرفات التي يجريها التاجبترتيب البطلان كجزاء على  :  لحا 
 شأنها الإضرار بالدائنين، طالما وقعت هذه التصرفات أثناء مدة تنفيذ الخطة.

إجراءات التقاضي    واتخاذ لم ينص القانون صراحة على عدم جواز تحريك الدعاوى الفردية    سااما:
ناء تنفيذ هذه الخطة،  في مواجهة التاجر من قبل أيا من دائنيه غير الموقعين على خطة إعادة الهيكلة أث 

وقصر هذا المنع على الدائنين الموقعين على الخطة فقط، وهو أمر جل خطير؛ لما قد يترتب عليه من  
إفراغ فلسفة إجراءات إعادة الهيكلة من مضمونها، وهدم الخطة في أي وقت خلال إجراءات تنفيذها، وذلك 

الخ على  الموقعين  غير  الدائنين  من  أيا  استخدام  ما  مواجهة إذا  في  الإفلاس  دعوى  رفع  في  حقه  طة 
التاجر في الفترة التالية على اعتماد الخطة والبدء في تنفيذها، أو اتخذ إجراءات الحجز على أموال التاجر 

 المتعلقة بنشاطه، سواء كان حجزا تحفظيا أو حجزا تنفيذيا.

دوص  إعادة  بإخضاع    :لحا  خطة  على  الموقعين  غير  على الدائنين  الوارد  الحظر  لذات  الهيكلة 
الدائنين الموقعين عليها، والمتمثل في عدم جواز رفع الدعاوى الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية في  

 مواجهة التاجر طوال مدة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وحتى انتهائها. 

 



76 
 

 قا عة العقاا  

 ألل: العقاا  االلغة المقبية: 

 القاذون: العقاا  المامة في  -1

 د. أسيل ةامد خليفة:   ▪

دار النهضة العربية    -الصلح الواقي من الإفلاس "دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والمصري  -
– 2006 . 

 د. ثقلت للي لبدالقةيم: ▪

 . 2006  –الطبعة السادسة  –دار النهضة العربية   –شرح القانون التجاري الجديد  -

 : د. خليل فيكتور تادرس ▪

الإفلاسالطرق   - من  المتعثرة  المشروعات  لإنقاذ  والقضائية  ضوء    الودية  على  مقارنة  "دراسة 
 بدون سنة نشر.   – دار النهضة العربية –" 2005 – 845القانون الفرنسي رقم 

 د. سعيلة القليوبي:  ▪

 . 2008 –دار النهضة العربية   –أحكام الإفلاس   -

 . 2011 –النهضة العربية  دار  –الطبعة الخامسة  –الشركات التجارية  -

 د. لاشور لبدالسواد لبداللعيد:   ▪

 . 2009  –بدون ناشر  –الجزء الأول : الإفلاس وعمليات البنوك  -القانون التجاري   -

 : د. لبدالقاف  موس  ▪

 . بدون سنة نشر -دار النهضة العربية –التجربة الفرنسية "دراسة تحليلية" نظام الإفلاس إلى أين؟  -

 :د.لبدالقةع  ققمان ▪

  –النهضة العربية  دار  –ة والتاجر والمحل التجاري( مبادئ القانون التجاري )الأعمال التجاري -

 . 2016 –الطبعة الثانية  



77 
 

الطبعة    –دار النهضة العربية    –الوسيط في قانون التجارة الجديد )الإفلاس والصلح الواقي منه(   -

 بدون تاريخ نشر. –الأولى 

بين   - مقارنة  "دراسة  التمهيدية  الإجراءات  فترة  خلال  المفلس  تجارة  تشغيل  في  القانونية  الجوانب 

 د.ت .  –دار النهضة العربية   –القانونين المصري والفرنسي" 

 د. للي اعال الدد  لو.: ▪

 بدون سنة نشر.   –دار النهضة العربية   -الطبعة الثانية   –الإفلاس في قانون التجارة الجديد  -

 د. للي سيد قاسم:  ▪

الأعمال   - الخامس    –قانون  رقم    –الجزء  القانون  في  النهضة   –1999لسنة    17الإفلاس  دار 
 بدون سنة نشر.   –العربية 

 : د. فادا ذميم رضوان ▪

الإفلاس   - في  الجديد  التجارة  قانون  العربية    –أحكام  النهضة  الثانية    -دار  -2000  –الطبعة 
2001. 

 د. ملعود مختار بقيقم: ▪

 . 1985  –دار الفكر العربي  –الشخصية المعنوية للشركات التجارية   -

 . 2001  –الطبعة الثانية  –دار النهضة العربية  –الإفلاس  –قانون المعاملات التجارية  -

 د. ملعود للي القشدان: ▪

 . 2016 –دار اليازوري العلمية )الأردن(  –الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق   –

 نه: د. ملطف  كعال  ▪

لقانون   - وفقا  والإفلاس  التجارية  رقم  الأوراق  الجديد  المطبوعات   –1999لسنة    17التجارة  دار 

 . 2001  –الجامعية 



78 
 

 : د.ملطف  كعال نه & أ. لا ل أذور بند   -

 .2016طبعة  –مكتبة الوفاء القانونية  –أصول القانون التجاري  -

 لالقتلاد:في ردارلإ املعال مقاا   -2

 د. رسعاليل ربقاميم لبدالباقي:  ▪

 . 2016 –المنهل للنشر  –إدارة البنوك التجارية   -

 د. ةسي  لطا غنيم: ▪

 . 2005  –المكتبة الأكاديمية  –التمويل  فيدراسات  -

 :د. رذدلإ الدبل ▪

 .2019  – دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع -تقييم الشركات العائلية   -

 )ااةث ر يسي(: المنتقم د. سلوى  ▪

المكتبة الأكاديمية    –( 2020مصر )التطور والاستشراف حتى    فيتمويل التنمية  و   الماليالقطاع   -
 بدون سنة نشر. –
 

 القسا ل الملعية: -3

 يان الخقاااة: لأ. سامي ملعد ل ▪

الأردني   - القانون  في  المتعثرة  العامة  المساهمة  الشركات  هيكلة  لإعادة  القانوني  رسالة    –النظام 
  .2004  –الأردن  –جامعة مؤتة   –ماجستير 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22


79 
 

 ثاذيا: العقاا  االلغة الفقذسية: 

▪ BEATRIZ Maria Salgado - Droit des entreprises en difficulté - Bréal – 
2007. 

▪ GUYON Yves -Droit des affaires - Tome 1 [ Droit commercial général 
et sociétés ] – Economica & Delta – 1996. 

▪ CHAPUT Yves – Droit Commercial - Droit du redessement et de la 
liquidation judiciaires- presses universitaires de france -2e édition – 
1990. 

▪ Le CORRE Pirre-Michel et Jean-Pierre Le Gall - Droit des entreprises 
en difficulté – Dalloz – 2001. 

▪ MESTRE Jaques et FLORES Gilles – Lamy sociètès – Droit des 
sociètès commerciales – Paris. 

▪ ROBLOT René et RIPERT Georges – Traité de droit Commercial – Tome 
1 – Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence - ed 1993. 

▪ SAINT – ALARY - HOUIN - Corinne Droit des entreprises en difficulté – 
Montchrestien – 5 éd - 2006. 

▪ VIDAL Dominique – Droit des procédures collectives – Gualino – 2e 
édition – 2009. 

  

http://www.editions-breal.fr/fiche-droit-des-entreprises-en-difficulte-1544.html
https://books.google.com.eg/books?id=pnZGtwAACAAJ&dq=procedure+sauvegarde+et+redressement&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjawN2XtKPoAhWiRBUIHYc2ACwQ6AEIOjAC
https://books.google.com.eg/books?id=pnZGtwAACAAJ&dq=procedure+sauvegarde+et+redressement&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjawN2XtKPoAhWiRBUIHYc2ACwQ6AEIOjAC


80 
 

 ملخ 

 التسارية  ملعالميكلة الادلإ السواذ  القاذوذية ا

محوره   ويرتكز  البحث  هذا  موضوع  الأعماليدور  هيكلة  لإعادة  القانونية  الجوانب    التجارية   حول 
النشاط مباشرة  أثناء  إداريا  أو  ماليا  تضطرب  القصور  ،  التي  أوجه  على  الوقوف  البحث  استهدف  وقد 

القانوني   التنظيم  في  والتشريعي  الهيكلةالمصري  الفلسفي  رقم    لإعادة  بالقانون  ،  2018لسنة    11الوارد 
الهدف لهذا  إدارة   أجرينا  وتحقيقا  قضاة  وبعض  الفقهاء  من  عدد  مع  الشخصية  المقابلات  من  العديد 

بغية استبيان   بالمحاكم الاقتصادية؛  العملية   أراءهمالإفلاس  المشكلات  التنظيم والوقوف على  حول هذا 
 التي يثيرها تطبيقه. 

أنه الكشف  اعتبار أن ذلك من ش  لهذا البحث،من المقارنة مع القانون الفرنسي منهجا    تخذنااوقد   
عن أوجه الاتفاق والاختلاف الفلسفي والتشريعي بين النظام القانوني المصري والنظام القانوني الفرنسي  

،  2018لسنة    11الذي يعد أقرب النظم القانونية المقارنة شبها بما تبناه المشرع المصري في القانون رقم  
 ية. تيجة منها بتوص وقد خلص البحث إلى عدة نتائج اقترنت كل ن 

الوساطة.   -4خطة إعادة الهيكلة.    -3قاضي الإفلاس.    -2إعادة الهيكلة.   -1الكلمات المفتاحية:  
لجنة خبراء إعادة الهيكلة. -5   
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Summary 

the legal aspects of restructring commercial businesses 

This research focuses on the legal aspects of restructuring the 
businesses which experience financial or administrative disturbance while 
running its business.The research objective is to shed light on the 
philosophical and legislative shortages of the Egyptian Act of Restructure 
(11_2018). To achieve this objective, the researcher has conducted a set of 
interviews with legal scholars as well as insolvency admistration judges from 
economic courts in order to capture thier views about the regulation besides 
identifying the implications caused by taking this act into practice. 

The researcher approach was to compare the act to its French 
counterpart to reveal the philosophical and legislative similarities and difference 
between the Egyptian law and the French law being the nearest legislative 
system when compared in terms of what was adopted by the Egyptian 
legislator of Act 11/2018. 
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1- Restructuring. - 2-Bankruptcy judge. - 3 Restructuring plan. - 4- 
Mediation. - 5- Restructuring Experts Committee. 
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